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٣‏ الف رر ر 

ررر فار 

رس و لار رک وی 

زوش ار 


A‏ ور 


Sy‏ سیت نز ونوا 
غو رک رو ر ادف اکت ات ی لا )ررر 
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SL EY 
لے ری رر لک ر‎ 
شس اف وکر‎ 
فد رک کر ا‎ 


اوتاب تومل 


۵ قال الله تعالی : (يؤتي الک هة هن يشا » ومن يوت | لحكمة فقد أوتي خيرا 
شرا سا يقر إلا أولى الالابع سخ الق ۴۹۹ 


#٭+ وقال الله تعالى : 

(يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العش سووة البقرة د۸ا 
# وقال تعالى : 

زارف ا باخستبا سورة الأعراف ٠٤١‏ 
# وقال تعالى : 

زواتیعوا خسن ما آنل الیگ من ریگ سور لار صان 
* وقال تعانی : 

و هباد ؛ اللين تسر الفرل رة اة نه أولئك الذين داهم الله 
وأولئك هم أولو الألباب) سورة الزمر ٠۸ » ١۷‏ 
# وقال تما ! 


لاس اا الصادء وآتوا الزكاة واعتصموا بالل ر دراک فنعم r‏ ونعم 
النصين 


سورة الحج ۷۸ 


عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
(إذا قضى القاضي فاجتهد وأصاب فله عشرة أجور وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر 

أو أجران) 
رواه أحمد والطبراني في الأوسط 


عن عقة بن عامر ا لجهني عن النبي صل الله ٣‏ عليه وسلم قال : 
(اجتهد فان صت فلك عشر حسنات وإن 1 تصب فلك حسنة) 
رواه الطبراني في الصغبر والأوسط 


عن نس رضي الله عنه عن التبي إل قال : 
روا ولا تعسروا وبشروا ولا تنقروا) 
متفق عليه ورواه أحمد في مسنده وصححه ورواه النسائي 


1 


وروی أصبغ المالكي قاتلا ۰ 
(إن المغرق في القياس يكاد يفارق الستة > وإن الاستحسان عاد العِلْم) 


وروی الإمام عمد بن اسن الشيباني فالا : 
(كان أبو حنيفة إذا قاس نارّعه أصحابًه المقاييس فإذا قال اس حسن ۾ بلق به 
أحد) . 


)۱( 
ليس هنالك ظلال من شك في أن الفقه الإسلامي فقه خالد اكتملت فيه 
عناصر البقاء والحياة » با حوى من مرونة ويا وهبه الله سبحانه من صلاحية 
الخطية. في کل زمان ومکانِ »> وا تقوم عليه دعائمه وأرکانه من نظريات فقهية 
کبری » ومبادیء خالدة الذكر . . 


)۲( 
من هذه المبادىء التشريعية الاستحسان وهو ما عبر عنه فقهاء القانون 
الوضعي ب(الجنوح إلى روح العدالة) وقد سبق الفقه الإسلامي الفقة الوضعي 
بهذا المبداً التشريعي الفذ قرونا من الزمن من حيث بنى عليه الفقه الإسلامي 
ورجا العظماء ألوفا من الأحكام التفصيلية تزخر بها كتب الفقه ومدوناته في 
جمهرة المذاهب الفقهية الإسلامية . 


)۴( 
ولقد كان الاستحسان محل خلاف ل بر رین القدامى طال أمده 
وكثر القول فيه » ولم يَصدّروا عن قول واحد » والواقع أنهم رضي الله عنهم 
بالرغم من جلالة أقدارهم وثاقب نظرهم » وبعد غورهم » > ل جروا حل الخلاف 
فيه » إلا بعفن العاصرین هن کبرا فيه شد رات أشير إليها في مسرد المراجع 
وهم لو فعلوا في الاستحسان وغيره من المبادىء التشريعية لانتهى الأمر من جدل 
يؤول الكلام فيه إلى خلاف لفظي بحت . 


(۴٤( 
اَم بعد ¢ فالاستحسان من الشوامخ الخلافية في المبأاأحث الأصولية ¢ وکل‎ 
عنصر من عناصره عحفوف بأنظار متباينة وجدل طويل » ففي تحديد معناه أقوال‎ 


= 


وأقوال ¢ وفي تقاسيمه تضطرب الأنواع والأمغال 1 وفي الاستدلال به يتنازع 
لأئمة بين الإعمال والإبطال . 


0 
وهو على هذا الوجه تنشرح له الصدور » لأنه خبر شاهد على دقة فقهاء 
الإسلام » وأنهم لرن الأمر على جميع وجوهه عند استنباط الأحكام » ومه) 
تفرقت بك السبل فسوف تمد السرَى لأنك ستبلغ مرونة الشريعة التي مَردُها إلى 
5ات الذكر الحكيم وهڏي النبي الكريم > وسیزداد يقین الف من الباحثين 
تاا قات على السماحة واليسر والخبر العميم . 


)%0( 
وإنك واجد أا الأخ القارىء في هذا الكتاب إن شاء الله تصديقا عمليا 
لامي الإسلامي العظيم : 
(إن كنت ناقلا فالصحة » وإِن كنت مدّعيا فالدليل) وقد بذلتٌُ فيه فُصارى 
جهدي » وهو جهد مقل . 
فا کان صوابا فمن الله » وما کان غير ذلك فمنې وأستغفره خا 
وأستاياه » روحم الله الإمام أبا حنيفة ورضي عنه حيث قال (عِلْمُنا هذا رای » 
وهو احسن ما قدرنا عليه » فمن جاءنا بأحسن منه کان أحىّ . 


والله يقول الح وعو بهذي السبيل . 
المؤلف 


دمشق الشام ۲/۹٠/١٠٤٠ه‏ يوم عرفة 
ضحوة الاحد ۱۹۸۵/۸/۲۰ م 


ایک 
یشتمل البحث في هذا الكتات على أربعة أبواب وخاتمة : 
)١‏ الباب الأول : مدخل إلى مباحث الاستحسان في الفقه الإسلامي وأصوله » 
ویشمل فصولا لانة : 


. الفصل الأول : الاجتهاد : تعريفه وحجيته وأنواعه‎ - ١ 
. الفصل الثاني : الاجتهاد بالرأي‎ - ۲ 
الفصل الثالث : الاستثناء من عموم الأدلة وصلته‎ ٣ 
بالاستحسان‎ 
› الباب الثاني : التعريف بالاستحسان ومدى حجيته‎ )۲ 
: يشملل فضالین‎ 
. الفصل الأول : التعريف بالاستحسان » وضوابطه‎ -١ 
. الفصل الثاني : حجية الاستحسان‎ - ۲ 
: اللاب الالت : فته الأسحضات : ويشمال اقضرلا ثاذة‎ ۴ 
. الفصل الأول : فقه أنواع الاستحسان‎ - ١ 
. الفصل الثاني : ل الاجتهاد الاستحساني‎ - ۲ 
. الفصل الثالث : تطبيقات فقهية على الاستحسان‎ ۳ 
: الباب الرابع : ثمرات الاستحسان : ويشمل ثلاثة فصول‎ )٤ 


١‏ - الفصل الأول : إمكان إبجاد حلول جديدة على ضوء 
الاستحسانين القياسي والضروري : 

کک الفصل الثاني مرونة الفقه الإسلامي بالاستحسان 

N‏ الفصل الغالث : الاجتهاد الاستحساني والتشريع 
الإصلاحي 

خحاتمة البحث . 


AD 


ابا لرل 


مدخحل 
. .. إلى مباحث الاستحسان في الفقه الإسلامي وأصوله 
القصل الأرك : اريف الأنجياكد ميك واتراه 
الفصل الثانى : الاجتهاد بالرأي 
الفصل الثالث : الاستثناء من عموم الأدلة وصلته بالاستحسان 


لا 


السن الول 


ترجهد 


الاجتهاد في اللخة : هو (بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من 
الأمور الهمة) ولا ستل إلا فيا فيه كلفة ومشقة . 

وفي اصطلاح الأصوليين هو (استفراغ اپد في درك الأحكام 
الشرعية ٠‏ ذکره e‏ البيضاوي »› والاستفراع معناه ل الوسع والطاقة » 
ودرك الأحكام اس من أن يكون على سبيل القطع أو الظن . 


. ۲۴۲ شرح الإستوي عل المنہاج ج ۳ ص‎ ١ 


سینا ١‏ ت 


ليڪ اسان 
يالاد 


الاجتهاد أصل من أصول اشر دلت أدلة كثيبرة عن جوازه إما بطريقة 
ن أو الإشارة » وذلك من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والإجماع : 
أا من قران الكريم ققد ورد ترد مال راا ارفا إياك الاب التي اب 
بين الناس با أراك الله) النساء ٠١٤‏ . 
ووجه الدلالة من هذه الآية أنها تضمنت إقرار الاجتهاد بطريق القياس 
ب - ومن السنة ما ورد بتجويز الاجتهاد فقد ورد عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أج) .“ 
ومنها حديث معاذ رضي الله عنه حين| بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا 
إلى اليمن فقال : 
(بم تقضي . .؟ قال با في كتاب الله > قال : فإ لم تجد في كتاب الله ؟ 
قال : أقضي با قضی به رسول الله » قال : فان لم تجد فیم| قضی به رسول الله ؟ 
قال : أجتهد پرآیی قال : الحمد لله الذي وفق وسوا رسولهة) . 
چن وقد انبم الصحابة طريتق الاجتهاد فيا ل يعثروا فيه على تص قرآني أو سنة » 
فکان بو بكر رضي الله عنه إذا نزلت به قضية فلم جد في كتاب الله تعالى 


القاضى فاحتهد وأصاب فله عشرة أجور › وإذا احتهد وأحطاً فله أجر أو أجران) رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط . 


(۲) كشف الأسرار ۳ ص ۹۹۸ . 


منها أصلا ولا في السنة أثرا اجتهد برأيه(') وكذلك كان سيدنا عمر والخلفاء 
الواشدرن ١.‏ . 
د- وعلى ذلك إجماع الصحابة". 


13( اللإحكام لايق حزم ٦‏ ص ۷۸9 . 

(۲) ومن ذلك قضية قسمة أراضي العراق التي تعرف في كتب‌الفقه بقسمة سواد العراق وفيها 
مثال على الاجتهاد الاستحساني ذكرها بطوها الإمام أبو يوسف وذلك في كتابه العظيم (الخراج 
ص ۳ ۷ ط القاهرة) . 


ر الل والتحل ١‏ ص 4۸ . 
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وزو لهاد 
الاجتهاد العام يشمل أنواعا ثلائثة : 
١‏ - بذل الجهد للتوصل إلى الحكم المراد من النص ظني الدّلالة . 
۲ - ويشمل بذل الجهد للتوصل إلى الحكم بتطبيتق قواعد الشرع الكلية . 
٣‏ ويشمل بذل الجهد للتوصل إلى الحكم في لا نص فيه بالقياس أو 
الاستحسان أو الاستصلاح أو غير هذا من الوسائل التي أرشد الشرع إليها 
للاستنباط في لا نص فيه . وهذا الأخير يقال له الاجتهاد بالرأي “٠.‏ . 


والأول پسجی بالاجتهاد البياني . 
والثاني یسمی بالاجتهاد التطبيقي“ . 


(۱) مضادر التشريح ص ۸ . 

(۲) وقد مل الأصوليون للاجتهادين البياني وبالرأي بقصة قسمة سواد العراق التي ذكرها 
الإإمام أبو يوسف في كتابه الخراج > ومثلوا للاجتهاد التطبيقي بقصة توريث الحدة لآب بالقياس 
على ما ورد في السنة من توريث الجدة لأم بل الجدة لأب الى > انظر أعلام الموقعین ص ٠٠١۹‏ 
وبداية المجتهد ج ۲ ص ۷٤٤‏ . 


ت 


القَصّلالت ان 


ورای 


تقدم أن المراد بالاجتهاد اصطلاحا رهو بذل الجهد للتوصل إلى الحكم 
الشرعي العملي من دليله التفصيلي) » والمراد بالرأي اصطلاحا (التعقل والتفكير 
بوسيلة من الوسائل التي أرشد الشرع إلى الاهتداء بها في الاستنباط حيثلانص). 


فالاجتهاد بالرأي (هو بذل الجهد للتوصل إلى الحكم في واقعة لا نص فيها 
بالتفكير واستخدام الوسائل التي هَدَى الشرع إليھا للاستنباط ہا في لا نص فيه) 
وعلى هذا » فالاجتهاد في واقعة فيها نص ظنى الدلالة لتعيين المراد من النص 
لا يسمى في الاصطلاح الأصولي اجتهادا بالرأي » والاجتهاد في واقعة لا نص 
فيها بغير الوسائل التي أرشد إليها الشرع لا يسمى في الاصطلاح الأصولي اجتهادا 
بالرأي 1 

فالرأي الذي هو أساس الاجتهاد فيا لا نص فيه هو التفكبر بطرق التفكر 
التي أرشد إليها الشرع لأنها أقرب إلى الصواب وأبعد عن الزلل » ويدف إلى 
المصالح العامة الحقيقية » وهذا هو الرأي المحمود وهو المراد في قول معاذ بن جبل 
خين ساله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولاه القضاء باليمن (كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء ؟ قال معاذ : أقضي بكتاب الله > فإن لم أجد فبسنة رسول 
الله » فإن لم أجد أجتهد رأبي) . 

وهو المراد بقول أبي بكر رضي الله عنه وقد سئل عن معنى الكلالّة في قوله 
یات روات کات وجل بیرف کول قال : 


۷ ۷ س 


(أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله » وإِن كان خطاً فمني » الكالَة 
اب غير الولد والوالد) . 

وأما الرأي» أي التفكير بغر الطرق التي مهد ها الشرع فهذا في الغالب 
کیت کا بالهوى وقريبا من الزلل » وهذا هو الرأي المذموم وهو المراد بقول 
عمر رضي الله عنه (إياكم وأصحاب الرأي) ويقول كثير من الصحابة (مَن قال في 
الشرع برأيه فقد ل وأضل) 

ومن هذا يتبين أن الاجتهاد بالرأي نوع من أنواع الاجتهاد العام“ . 


= ج 


القَصّلالثالىت 


اسان ارش 


2 کڪ 
ر _مومالاوت: 


اق کے اھ کچ ا رک ٣‏ 
الاسساءمنالمار وة 
تالاو 


نزن 


من يقبع ايات التشريع قي كتاب الله جد آمثلة كثرة للاستتناء يتضمن 
النص فى كل صورة حكمين . أحدهما للحالة العادية » وثانيه) لظرف طاريء 
بقضي المخقيف من الحكم الأول لا يترتب على تطبيقه من حرج شديد أو مشقة 
بالغة قد تصل إلى الملاك » ولا يعقل أن يشرع الحكيم سبحانه أحكاما جاءت أول 
الأمر للمحافظة على أمور ضرورية منها النفس ثم در هذه النفوس من غير جناية 
من اضداہا . 

ثم إن النصوص الاستننائية مع اتفاقها على التخفيف ورفع الحرج تختلف 

في التعبير عن الحكم المستفنى ۽ ماپا عا بير بادات الإليجتاء د وبا عا برع 
اتام والمؤاخذة إذا كان الحكم الأصلي تحريا لأشياء معينة » ومنها ما يرسم 

يقة العمل الاستثنائي إن كان التشريع عملا واجبا . كا آنه في بعض المواضيع 
يأتي الحكم الاستئنائي مع الحكم الأصلي في نص واحد » وقي بعضها ججيء B‏ 
حكم متها في نص خاص » يتأخر نص الحكم المستثنى عن النص الآخر . 

ودونك بعض هذه الأمثلة : 

| - قول الله تعالی :«من كفر بالل من بعد یاه إلا سن آگره وقلبه مطمئن 
بالإيان ولكن من شرح بالكفر صدرأ فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم . 
ذلك بأنہم ايزا الحياة الدنيا على الأخرة وان الله لا هدې القوم الكافرين» . 
النحل - ٠١۷ >» ٠١١‏ . 

هاتان الآيتان الكريتان بينتا حكم الكفر بالله بعد الإيان من أنه أمر في 
غاية کے ن 8 قب اا وا ف ار ادا م ا یام مان 
إلا الله » ولكنا استشنت و من اذلات الکر: پھر آلئی یر عل الکقی بالتهنید بالشتل 
ققد رخص له النطق بكلمة الكقر ما دام قلبه طا بالإياة . 


EE 


لذا کائت الآیة سمحت بالکفر لښک رہ ونت أن آل لا پزاتذه به فيكون 
غيره من الأفعال الْحَرّمة أولى بعدم المؤاحذة . وقد روي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» . ومن هنا قرر 
العلماء أن ذلك ڪ الحكم يجري في فروع الشريعة كلها "ت وقع لإکراه عليها ۾ 
يؤانخذ به من أكره . وعلاء التفسير بحكود لافا بين الفقهاء فيا رخص به في 
هذه الآية » هل هو مرد النطق بكلمة الكفر أو أن الرخصة شاملة للقول والفعل 
كالإكراه على السجود لغير الله مثلا . والآية بإطلاقها شاملة للنوعين 

ومع هذا الاختلاف فقد اتفقوا على أن من صبر على ذلك واتار الشتل کان 
أعظم أجرا عند الله ا اختار الرية , 

۲ - قال الله تعالى : «إن الذين توفاهُمٌ الملاثكة ظالمي أنفيهم قالوا فيم 
کنتم ؟ قالوا کنا مستضعفین في الأرض قالوا 1 تکن آي افك بواسعة کا 
فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . إلا الشتضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون جيلة ولا بمتدون سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم 
وکان الله شرا غفورا» النساء ۷ 4٩‏ . 

في هذه الآيات بين ن الله عاقبة الذين ظلموا أنفسهم بترك الهجرة ا 
الله بأن الملاثكة تبحم على فعلهم وأنه سبحانه اَعَد هم عذابا ألا في جهنم 

سق التق عفین اللين لا يستطيعون التحايل على الخروج i‏ بدینہم 
E‏ والأضطهاد . فإن هؤلاء لن يواخذوا على دم الهجرة لعجزهم عن 
الأسباب » لذلك استحقوا العفو والغفران من اا الغفور . 

والآية وإن لٹ أول الأمر في جاعة من المسلمين لفو عن اهجزة إلى 
المدينة حين| كانت اهجرة واجبة إليها إلا أن حكمها باق ما بقي الزمن فتوّجّب على 
المسلمين القرار بینم فن کال اررض يضطهدهم فيها أعداء اندي ليفتنوهم عن 
دینہم . فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال کمن فر لیت من رض 


. وما بعدها‎ ۱۸١ ص‎ ٠١ راجع تفسير القرطبي ج‎ )١( 
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إل وس إن كات شيا امعرجب اله ركان رهق ايرام رضمد علا 
السلام»“ . 

ويقول ابن کثير في تفسير : نزلت هذه الاأية الكرية عامة في كل من 
أقام بين ظهراني اشر کی وکر قافر عل الب وليس متمكنا من إقامة الدين فهو 
ظالم لنفسه مرتکب راس بالإجماع . 

شولك عر شاه : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين از ولي الشرر 
والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأمواهم 
وأنفسهم على القاسدين قرب وکلا وعد الله اخس وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين را عظی| > درجات منه وار ورحمة وكان الله غفورا رحيا» النساء 
6 7 . 

ينفي الله کي هانین آلا بین المساواة فریقین من ازن الذين قعدوا و 
ڪخرجوا لهاد وإلفين جافدي بأمواهم وأنفسهم لذلك فضل المجاهدين درجة 
کية هي درجات عند اھ ل ا رمدم ونه ي ون لف الل وعد وله 

ستشنى أولي الضرر وهم أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون الحهاد فلم يجعلهم 
کل ادبن رد عذر قي الحم علهم ياي أقل من المجاهدين درجة . 
وفي هذا إشارة ل نم مع الفريق الثاني وهم المجاهدون في استحقاق ثواب 
الجهاد لأن الآية قسمت المؤمنين إلى فريقين فريق المجاهدين وفريق القاعدين › 
فإذا لم يكن أصحاب الاعذار مع القاعدين كانوا مع المجاهدين لأن الأعذار 
تختهم ۽ کے ا کا ر چیا الاد د کہ د ی اام بین داید مایم 
ومع ا جعل هم أجر المجاهدين . 

یقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لين لکتاب الله فی) روي عنه أنه لا 
رجع من بعض غزواته قال إن بالمدينة رالا ما جم واا ولا سرتم مسرا إلا 
کانوا معکم أولئك قوم حبسهم العذر^ . 
چ ١‏ ص 8٣۳‏ . 
(۴) تفسير القرطبي چ ۵ ص ۳٤٣‏ : 


س 


وفي رواية البخاري كا نقلها ابن كثير في تفسيره"“ إن بالمدينة أقواما ما 
سرتم من سير وا اطم من واد إلا وعم معکم فيه . قالوا : وهم بالمدينة 
يا رسول الله . قال : نعم حسبهم العذر» . 

هذا » وَمَنْ يقف على سبب نزول هذه الآية والاستثناء فيها جل له فض 
الله على هؤلاء العاجزين وسرعة استجابته هم فقد روى المفسرون أنه لا نزلت 
الآية «لا يستوي القاعدون من المؤمنين» لم يكن فيها غير أولي الضرر دعا رسول 
الله زيد بن ثابت ليكتبها فلا سمعها ابن أُم مكتوم وكان رجلا أعمى وعرف فضل 
المجاهدين قال يا رسول الله : فكي بن ا وسعطيع الاد من الؤمتين ؟ فليا 
قضی کلامه شيت رښول الله السكينة وظهرت عليه آمارات الوحي » فع سراق 
عنه فقال اقرا يا زيد فقرأً صدر الاية رلا يستوي القاعدون من المؤمنين» فقال 
رسول الله «غیر أولي الضرر»” . 

٤‏ - یقول جل شانه : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوْسطى وقوموا لله 
قایرن فان خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا نتم فاذکروا الله ک| علمكم ما م تکونوا 
تعلمون» القرة ۲۳۸ د ۲۴۹ . 

بأمر الله في هاتين الآيتين با لمحافظة على الصلوات في أوقاعبا وا لخشوع فيها 
کا شرعها شم رحن قي اله آخوف وهي الحال التي يسل فيها عن آدائها على 
ا الأكمل - أن يصَلي الاس رجالا أو ركبانا حيث) توجُهوا بالركوع والسجود 

أو بالإيماء كيفا تيسر هم إذا صلوا فرادی » وأطلق ی الخوف فذهب العلاء قي 
تفسیره مذاهب ک)| اختلفوا في إعادة الصلاة بعد ذهاب الخوف أو عدم إعادتما . 

فإذا ما ذهب الخوف عاد الأمر کا كان «فإذا أمنتم فاذكروا الله كا عَلْمکم» 
آي ایسا الصلاة کا أمرتم فوا رکوعها وسجودها وقيامها وقعودها ا 
کاس ست الآ الارن في سورة النساء «فإذا اطماننتم فأقيموا الصلاة إِنَ 


)1( ج ١‏ ص ٥٤١‏ . 
(۷) چ السابق ص ٥٤١‏ . 
(۳) د تفسير القرطبي ۴ض YT‏ وتفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۹١٩‏ . 


د 


الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» أي مفروضا وقيل ما كلا مضى نجم 
جاء نجم » يعني كلا مضى وقت جاء وقت اخر . 

ولأهمية ala ig E I‏ التکلیف بہا قائا شرع الله ها 
هيثة حاصة حالة الخوف في الحرب إذا صليت في جاعة ا ا ي 
سیا التسباة : «وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة ة لتقم طائفة منهم معك 
ولا أسلحتهم فإذا سچدوا فلیکوئرا من ورالگم ولتت طائفة آخری لم یصلوا 
فليصاوا معك ااا جذڏرهم وأسلحتهم ٤‏ ود الذين كفروا لو تفلو 
أسلحتكم اح ہاو یکی 87 راسد ع م د 0 ر 
أذی من مطر أو كنتم مرضی أن تضعوا أسلحتكم وخا جذرکم إن الله أعد 
للكافرين عذابا مهیتا» . 

فقد بيست هذه الآية الكيفية التي 5 تؤدیٰ ہا الصلاة في جماعة حالة الحرب » 
ولا شك أنما حالة استثنائية » ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أا كانت مشروعة 
في حياة رسول الله لأنهم كانوا بحبون الصلاة حه » راما بح قصل کل إا 
يجماغة . واتهور غال أا عامة لأا مأمورون بالتأسي برسول الله وقد تکررت 
اة ارف منه في حياته ولم يرل ما ينسح هذا العمل المشروع أو يدل غلل 
خصوصه غير ما جاء في صَدّر الآية «وإذا كنت فيهم فأقمتَ هم الصلاة» وهو غير 
قاطح في الخصرض : لان الأصل في التكاليف العموم »> والخطاب لرسول الله 
خحطاب لأمته من بعده . 

اَل تری قوله تعالی «خذٌ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وضمل 
عليهم إن صلاتك iw‏ ۳ فإن الخطاب فيها لرسول الله ولم فد قصر أخحذ 
الزكاة عليه وحده » ولذلك أجع المسلمون على قتال مانعي الزكاة بعد وفاته 
ا هذه الاية؟ , 

ومع أن الآية وردث في حالةٍ استثنائية تين الطريقة التي صل بها الصلاة 
في جماعة حالة القتال فقد تضمنت ترخيصا آخر في هذه الصلاة حيث أوجبت في 


(أ) تفسير القرطبي جه ٠‏ ص ۳٠٤١‏ وما بعدها وتفسير ہر ابن کٹثیر ج ۱ ص 9٤۸‏ . 


ا ی اا ا الحذر إذا کان 
هم عذر من مطر أو مرض یشتق معه حمل السلاح «ولا جُناح علیکم إن کان بكم 
افش سن سطر أو کنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم» تفس الار ج ه 
ص ۳۷٤‏ . 

ثم إن الاستثناء ء في الصلاة والترخص فيها لم يقف عند قصر هيئنها في 
حالة الخوف بل شرع فصر عدد ركعاتها في السفر قبل شرعية صلاة الخوف بعام 
عندما سأل جماعة من بني النجار رسول الله فقالوا : يا رسول الله نضرب في الأرض 
فكيف نصلي ؟ فأنزل الله عز وجل «وإدا ضرّبتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصر وا من الصلاة إن عفدم أن يفتنگم الذين کشروا إن الکافرین کارا لگم عدوا 
يتام الاك ةل ب 

فالآية تصرح برفع ا ناح عنهم في قصر الصلاة في السفر لأن قصرها 
يخالف صورة الصلاة المشروعة في حالة الإقامة » والسفر حالة استشنائية عرض 
للإنسان في أوقات قليلة . 

ومن هذه الآيات نج د اَن الصلاة ودی بصور ختلفة تۇد في حالة الأمن 
والااقامة تامة كاملة كا شرعت > وفي حالة السفر مع الأمن 5 تؤدى كاملة الأركان 
مع فصر رکعاتا » وفي حالة اا مع الخوف ا اورا الركعات والأركان 
بان يصلي الشخص الصلاة الرباعية رکعتین کینیا اتف له راک او راجلا برکرع 
أو سجود أو بالإياء > وفي حالة الخوف الذي لا سفر معه 0 كاملة العدد 
مقصورة الأركان کا سا 

يقول ابن القيم في اهي النبوي في فصل صلاة ای : (وکان من هدیه 
عليه الصلاة والسلام في اة ارف أن أباح سبحانه وتعالی قصرّ اران الصلاة 
وعددها إذا اجتمع ا لخوف والسفر » وقصر العدد وحده إذا كان ا لا خحوفٌ 
معه» وقصرَ الأركان وحدها إذا كان خوف لاسفرَ معه» وهكذاكان هُديه صلل الله 
عليه وسلم وبه يعْلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض 
والخوف)(“ . 


Ym 


- يقول الله تعالى «إغا حرم علیکم الميتة والذم ولم الخنزیر وما هل به 
EE‏ ولا عَادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم» البقرة 
۴ 

ر الله في هذه الآية أنواغا اس تحريا مؤکداً ثم يرفع الإثم عن الحضطر 
إِبقَاءًٌ لحياته وهي حالة استشنائية › وفي سورة المائدة يضم ل هذه الأربعة أنواعا 
آخری ثم یقول سبحانه :فمن اضطرٌ في تَمَصة غير متجانف لإئم فان ان 
غفور رحيم» ويقول في سورة الأنعام - ٠٤١‏ : «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن 
ربك غفور رحیم» فقي هذه اضر الثلاثة بوضح الول حد الضرورة التي 
يرتفع معها الإثم والجناح نن یتناول شيعا رسا ۲ 

٦‏ - يقول جل شأنه في تشريع الصيام - بعد أن بِْنَ آنه مکتوب علینا کا 
كهب على اللين من ياد :«فمُنْ شَهد منكم الشهر فلْيَصَمْه وَمّن كان مريضا أو 
على سفر فَعِدَة من أيامٍ أخر بريد الله بكم الْْرّ ولا يريد بكم العُْرَ وليلوا 
العدّة گرا الله على ما هداکم وساي | تشکروة» البقرة - ۱۸١‏ . 

ففي هذه الآية يوجب الله الصوم إجابا تا على من شهد استهلال الشهر 
ذا کان مقي في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه . 

ثم رخص للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاء . وعَلل الترخيص 
بقوله «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» آي إنه رخص لكم في الفطر في 
حالتي المرض والسفر مع تحتم الصوم في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحة 
یکم . 

۷ سیقولا تبارك وتعالی «وأغوا احج والعمرة لله فان أحصرتم فا آستيسر من 
اذي ولا تحلقوا رؤوسکم حتی يل الذي عله فَمَنْ کان منکم مریضا أو به اذى 
من رأسه ففديةمن صيام أو صدقة أو سك فإذا ايشم فمن تع بالعمرة إلى احج 
ف آستيْسر من اهي » > فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رَجعتم 
تلك عشرة كاملة ذلك لمن م يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا 


(۱) تفسیر ابن کشر ج ۱ ص ۲۱۷ . 
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آن اله ديد العقابع اليشرة  ۱۹١‏ ء 

في هذه الاية يوجب الله إتعام احج والعدرة ة ثم پستثني حالة اللاحصار وهي 
ما إذا وجد مانع ينع من وصوهم ا البيت أَعَم من أن يكون عدوا أو مرضا أو 
غيرهما فرخحص فيها بان يذبح الشخص ما تيسر له من اهدي وهو ما تهدى إلى 
الحرم من النعم وهي الإبل والبشر والشتم گل سب فدرتة . ولا شك أن في هذا 
تيسيرا غلى المكلفين بأداء الج والعمرة . 

ا ی ا ب 
رخحصت في اهي يدل آداء الج والعمرة ة في ما السفر تبت الحرم ؟ ن يحل من 
إحرامه بحلق رأسه إذا كان آمنا عبر حصر حتی برغ من أعمال الحج والعمرة أن 
کان قارنا أو من أعمال الحج أو العمرة ة إن كان مُفردا أو متمتعا الذي عُبّر عنه في 
الآية ب «حتى يبلغ اهدي حله» ثم رث خضت للمريض يض أو من به أُذی من رأسه 
بالحلق ويفدي ذلك بالصيام أو الصدقة أو النسك . بأن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم 
ستة مساكين أو يذبح شاة كا بيته الس . 

ثم جاء فيها ترخحيص ثالث في قوله «فٍذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 
فا استيسرَ من اهڏي» أي إذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان متمتعا بالعمرة إلى 
الحج بأن أحرم به معا أو أحرم بالعمرة ة ولا فإذا فرغ منها أحرم با جج . وهذا هو 
التمتع الخاص › والتمتع العام يشمل القسمين لا دلت عليه الأحاديث 
الصحاح . 

فن هذا الحزء ء من الآية أوجب على المتمتع ذبح اتی مہا سے با 
شاة » ثم استثى من لم يستطع الذي إذا لم يكن من أهل الحرم فأوجب عليه صوم 
ثلاثة آيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله وهو تخفيف لا شك فيه » تلك 
استشناء ات ثلاثة من أحكام ثلاثة في اية واحدة كل واحد منہا يرفع حرجا عن 
الكلفين ويخفف عنہم تطبيقا لقوله سبحانه «يريد اله بكم اليسر ولا يريد بكم 
الخسر» . 

۸ - يقول جل شأنه : «والذين يرمون الشات لے ل بارا باز عة شهك اد 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة يدا وأولئك هم الفاسقور إلا لين 


ا 


تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» النور- ١ » ٤‏ فهذه الآية تقزر 
العقوبة للذين يَرمون المحصناتإذالم يويّدوا دعواهم بأربعة شهداء وهي جَلدٌ 
ایم الد وڈ الشهادة والنكم عليهم بالفسق » وكان مُقتضى العموم في صدر 
الآية أن يشمل الحكم جيع القاذفين لا فرق بين أن يكون القاذف أجنبيا عن المرأة 
أو کان زوجا هما . 

ولا كان وضع الزوج مع زوجته دقيقا . فقد يراها مع أجنبي ولا يستطيع 
و ی ت ا ا ی 
الحد » وإذا سكت > سكت على آمر لا يرضی به أب النفس . 

لذلك جعل الله للأزواج حرجا بش هة ة اللعان في قوله تعالی «والذین يرمون 
أزواجهم وم يکن م شهداء bi‏ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع ا الله إنه 
ن الصبافاين الاس أ ا الله عليه إن کان من الكاذيين ویدرا عنہا العذاب 
أن هال ربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ااا اَن عضب الله عليها إن كان 
من الصادقين» ارود ٭ يټ 

يقول ابن كثر في تفسيره“ هذه الآية الكرية فيها فرج ج للأزواج وزیا 
حرج إذا قذف ا زوجته وتجسر جايه إقامة البينة آن یلاعنہا كما مر الله عز 
وجل . وهو أن محضرها إلى الإمام فيدعي عليها بجا رماها فیحلفه الحاكم أربع 
شهادات بالته في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين في) رماها به من الزنى 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا قال ذلك بانت منه بنفمس 
اللعان عند الشافعي رحه الله وري غه ولا کی من العلاء حرمت عليه 
يدا ویعطيها مرها » وة عليها د الزن ولا يدوا عا العذات إلا آن تلاعن 
شید الاعر ي أربع شهادات بالق انه لن الاين » الاس ان عضب اث 
عليها إن كان من الصادقين . 


وبعد أن بين سر اختصاصها بغضب الله قال : (ثم دٌکر تعالی رآفته پخلقه 
ولطفه بهم في) شرع هم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق 


(۱) ج ۲ ص ۲٣١‏ . 


س ا چ 


فقال تعالی «ولولا فضل الله علیکم ورحنّه» أي رجتم ولشق علیکم کثیر من 
أموركم) . 

ولقد وقع الناس في حرج نّا نزلت الاَيةٌ الأول » يدل لذلك أن أناسا قالوا 
لسعد بن عبادة : یا آیا ثابت أرآیت لو وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت 
سانا ۴ قال > کت بان بالف سو سسکا ۾ فأنا أذهب وأجمع أربعة 
شهداء فإلى ذلك قد قضى الخائب حاجته ؟ فأنطلق وأقول : رأيت فلانا 
فیجلدوني ولا يقبلون لي ا أبدا: فذكروا ذلك لرسول الله فقال کفی بالسیف 
شاعا : ثم قال لولا أني أخاف أن يتتابع فيها السكران والغران . 

وبعد ذلك وقعت حادثةُ هلال بن أمية نّا وجد مع زوجته رجلا أجنبيا فشكا 
لرسول الله وقالت الأنصار الا قرت زسر ن ال هلال بن أمية ويبطل شهادته 
ني الناس قال: والله إني لأرجو أن بجعل الله لي منهارجاء ولانزل الوحي على 
رسول الله بأية اللعان قال : «أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ورجا ثم 
أجرى السا ا ردق الله في قوله «وما جَعل عليكم في الذين من حرج» . 

۹ یقول تعالٰی : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإإحسان ولا 

يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقي حدود الله فإن حفتم ألا 
يقي حدود الله فلا جناح عليھا فی افتدت به» البقرة ۲۲۹ . 

فقد حرم الله في هذه الآية أن يأخذ الدج شيا ما أعطاه لزوجته عند 
الطلاق واستشنى حالة وقوع الشقاق التي لا یرجی معها إقامة حدود الله وذلك 
عندما تكره المرأة معاشرة زوجها وترید أافتداء نفسها بال مال فقد أباح فيها أخحذ 
الفداء وهي التي ساها الفقهاء ء بالخلع . 

کی ل ا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا 
الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلهكم واحد 
ونحن له ا لکوت د 1 

هذه الآية وإن ذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة باية القتال ولم يبق معهم 


. ٠١٤١ ص‎ ١۱۲ فتح الباري ج‎ )١( 


e 


مجادلة وإنا هو الإسلام آر ارو ر اليف ققد خحب رين إل ا عة 
ويها باق لمن أراد الاستبصار منهم في دين الله فالله يأمرنا بجداهم بالتي هي 
أحسن ليكون وسيلة إلى معرفتهم الحق فيسلموا وهو الذي اختاره ابن جرير في 
تقبسپرة o2‏ 

وقد استشنى الله من هذا الحكم الذين ظلموا أي الذين خادوا عن الح 
وعاندوا وكابروا من أهل الحرب م منهم أو امتنعوا عن أداء الحزية فإن هؤلاء لا ينفع 
معهم الجدال بالحسنى فينتقل الأمر من الحدال إلى القتال ويقاتلون با يمنعهم 
ويردعهم ک] قال تعالی «لقد ارتا وسا پالتات وارلا معهم الكتاب واليزان 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من 
ینصره نواه ا إن الله قوي عزیز»(“ 

فالمولى سبحانه حبر في هذه الآية أنه أرسل الرسل بالآيات الدالة على 
صدقهم وأنزل معهم الكتاب والميزان أي العدل في گل السرا تنالب 
وأمر الناس باتخاذه م تسام کيفيته ليقوم الناس بالعدل في کل شوونهم . 

وافرل ايدان خلقۀ في الأوض وأهمهم كيفية استخراجه وصنعه وجعل 
فيه وة ومتافی قيعخدوا منه السلاح وغيره . 

وفيه إشارة الى احتياج الكتاب والميزان إلى القائم بالسيف ليحصل القيام 
بالقسط ولذلك مكث رسول الله بمكة ثلاث عشرة سنة يجادل المشركين جا أنزله الله 
ا فلا قامتِ الحجة على من حالف ؛ 
شرع الله المجرة وأمرهم بقتال من خالف القرآن وکا به وعانده" . 

فالقرآن يرسم لنا طريقة معاملة أهل الكتاب » وَجَعل الأصل فيها المجادلة 
بالحسنى والتفاهم سلميا » لأنهم إخوة لنا في الإنسانية والإيان بالله > واستثى 
الظالمين منهم فجعل لنا طريقا آنے زر ساداتی بالشدة واسععال ألقرة لن العتاد 
أعمى قلوهم والغرور ملك عليهم نفوسهم فلن مجدې معهم الكلام ولا الحدال 
بون اميف ولام بالصاررن ي 81 اي نيسا 
(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ٤٥١۹‏ : 


(۲) تفسیر ابن کشر ج٤‏ ص ۲۱١۹‏ . 


2 


ومن اظام من تلك العصابة الباغية اليهود الصهاينة التي طبعت على 
الخدر ؟ فشرّدت الآمنين وأخحرجتهم من ديارهم وسفكت الدم الحرام واغتصبت 
الأموال وحاولت تحريف كتاب الله . وقديا أخبر ا عن اليهود بأنہم آشد الا 
عداوة للمؤمنين . الجن َد الناس قداو للذين امنوا اليهود والذين 
اشر کیا . 

يقول تعالى في قضة داود عليه السلام واناه اة بوس لکم 
لتحصنکم ن بأسکم فهل آ2 نتم شاکرون» الأنبياء ۸٩‏ . 

وفي ضورة سيا «وألنا الحديد» . 

وقد دقت ساعة العمل وحان وقت الفصل بيننا وبينهم والقضاء عليهم أو 
و تشريدهم كا كانوا فقد كتب الله عليهم الذِلة إلى يوم القيامة وإنا لمنتصرون بحول 
الله وقوته . 

تلك أمثلة من استفنا ءات القران » وغيرها كثبر . وهي في جملتها تدل على 
أن القران في تشريعه يكن وَحدة متماسكة لا طرق إليها خلَل ولا يشوبها أدنى 
تفكك » لأن تشريعاته المفصلة جاءت صورة صادقة لا وضعه من پادء 
وأسس . ففي كل حكم يترتب عليه حرج أو يلحق المكلفين من العمل به مشقة 
بالغة في بعض جزئياته يظهر مبدأً رفع الحرج والتيسير فيعمل عمله باستشناء 
فرع ارج . 

وقد رأيتا أن الاستشاء ء ل يقف عند نوع معين من التشريع بل يكاد يعم 
أنواع التشريعات كلها . فقد لحق الواجبات كا احق المحرّمات ودخحل في 
العبادات كا دخل غيرها بل إنه جاء في أصل الدين وهو الإيان . 

يقول الإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه قواعد الآاخکام ج ١‏ ضس 
IIA‏ في قاعدة المستشنيات من القواعد اللا :«اعلم أن الله شرع لعباده 
السعي في تحصيل عاجلة أو آجلة تجمع كل قاعدة منا علة واحدة » ثم استشی 
منها ما في ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربو على تلك المصالح » وكذلك شع 
هم السعي في درء مفاسد الدارين آو في إحداهما تجمع كل قاعدة منہا علة 
واحدة » ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تربو على تلك 


e 


امفاسد » وَكُل ذلك رحة بعباده ونظْرٌ حم ورفق بم » ويعبر عن ذلك كله با 
خالف القياس وذلك جار في العبادات والمعاوضات وسائر التصرفات» اه . 

ثم إنه م يقتصر على مواصح الضرورة بل جاء في في] دونہا ما سماه العلاء 
اا . 

ویلاحظ المتتبع لمواضح الا تتا آنا في آل صورها یں ءٌ الحكم 
اسان u‏ ا لال 2 الله چا عل الحقيقة المحيط 
ير . 

وفي بعض صوره جي بجي ء الحكم الأصلي فإذا ما حرجوا أو شق عليهم العمل 
ره ف بعص صوره وسألواال التخفيفٌ استجاب مہ وخفف عنم ۰ ول یکن ذلك 
خفاء أمر عليه سبحانه وإغا لأنه بحب سؤال عباده وإظهار ضعفهم . فيمن عليهم 
اقيق › ا طس ن قشر يعه رة هم وأن رحته مستمرة حتى بعد 
نزوله » وأن باب الاستثناء والتخفيف لم يعلق أمامهم بل هو مفتوح ما دامت فيهم 
عقول قادرة على تكييفه وتطبيقه . والله أعلم» . 


سک س 


ن رسول الله الغ عن الله اليب لكتابه قد سار على منج القرآن في 
الاستتتاء ومن يستعرض السنة جد فيها استثناءات كثيرة لمواضع الحرج دفعا له 
وتخفيفا وتيسررا عل التاس » والاستختاء فيها قد يكون من السنة نشسها وقد بكرن 
نما ورد في القران » ودونك بعض الأمثلة : 

١‏ - في الحديث المتفق عليه الذي رواه سهل بن أبي حثمة قال :ی 
روك الله صل ال عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة 
الا أنه رخص في بيع العَربة النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخَرْصِها ترا 
يأکلونها رُطبا »(› . 

ففي هذا الحديث ينهى رسول الله عن بيع الثمر وهو الطب بالتمر لأا 
من جنس واحد ولا مساواۃ بنا لا کیلا ولا وزنا يدل عليه الحديث الآخر أن 
رسول الله سثل عن بيع الرطّب بالتمر فقال: اینقص|الرطب ذا جف ؟ فلا فيل 
له نعم قال : فلا إِذن . 

ومع ذلك ی ف العَرية . وهي أن يشتري الرجل ثمر النخلة أو 
النخلتين بمثل وزنه من التمر بطريق الخرص أو التخمين لحاجة الناس إلى ذلك » 
لن الرجل قد يكون عنده التمر ولا نخل له ويريد أن يطعم أهله الرْطْبَ ولا جد 
لمال الذي يشتري به فأباح له مبادلة الرْطب بالتمر بطريق التقدير التقريبي دفعا 
حاجتهم . 

۲ - روى الحماعة عن ابن عباس قال : قَدِم النبيٌ صلى الله عليه وسلم 


. ٠۷° ص‎ ٠١ منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار ج‎ )١( 


Ah 


المدينة وهم يُسلفون في الثار السة والستتين ققال سن أسلفب قليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل الوم ۽ 

فقد رخص رسول لله في السّلم وهو أن يبيع الشسخصس شيا ميا 
بالوصف إلى أجل بثمن عاجل ويسلُم المبيع عند أَجلِه الْحدّد مع أنه هى عن بيع 
ما ليس عند الإنسان وتكرر منه ذلك حتى رواه ه الصحابة عنه بصيخة العموم فقالوا 
«غهی رسول ا@ ن بيع ما ليس عند الإإنسان» وفي عبارة آم «غی عن بیع 
المعدوم» والسلم فرد من أفراده » وقد کات ته لاف اچد أهلٍ المدينة يتبايعون 
هذا النوع وهم لا يستغتون عنه فرص هم » ولو طب عليهم احم العام لوقعوا 

في ال حرج » » ثم صار بعد ذلك تشريعا عاما هم ولغیرهم » لأنه لم حَصّهم به کا ) 

يقيده بالمضطر إليه . 

۳ رَوى الإمامان “أحمد ومسلم عن عبادّة بن الصامت عن النبي صلى الله 

علي وال قال :واللهت بالتهب والفهة بالة وار بال والشعيرَ بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا ا توء پسواءِ يدا بی فإذا اف هده 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إدا کان يدا ید . 

قدا ليت بفل عل أن وة ذه الاشياء الستة ‏ جنها لا شبوز إلا إذا 
ساو البدلان مع التقابض » وهو يفيد أنه لا يجوز أخذ مقدار منها ورده بعد فترة 
من الزمن ومع ذلك فقد رخص في القَرّض لحاجة الناس إليه وعدم استغنائهم 
سعد یں رات ار یککان یسا 1 ات فی چات باا ابدحاق که ما ابه وا 
رخص فيه ورغب فيه في أحاديث عامة تدعو إلى المعاونة وقضاء حاجة الملسلم 
وتفریج کربته وسد فاقته » ولا حلاف بين المسلمين في مشروعيته كا يقول 
الشوكاني في نيل الأوطار ج ٠‏ ص اا 

وقد روی ابن ماجه عن انس انه ستل ارچ منا يقرض ااه الال 
فيهدى إليه فقال : قال رسول الله صلى الله ا «إذا أقرض أحدكم قرضا 


. ١۹٩۱ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ١١٤١ مشق الآجبار چ 8 ص‎ )( 


فآهدی إليه أو هله على الدابة فلا یرکبها ولا یقبله إلا أن یکون جری بينه وبینه 
قبل ذلك» . 

کا روى البخاري في تاريخه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : «إذا أقرض فلا يأخحذ ا 

٤‏ - أمر القران المؤمنين بغض البصر ورم النظر للأ جنبية «قل للمؤمنين 
am.‏ من أبصارهم» أمر بذلك أمراً مطلقا لحميع المؤمنين دَفعاً ما عجر إليه النظرٌ 

من الفساد ثم رخص رسول الله في النظر إلى المخطوبة في| رواه المسر ن هين 

اا بن شعبة أنه حصب امرأة فقال له النبي صلل الله عليه وسلم : «انظر إليها 
فإنه اا أن يدم بینک|»“ . 

أخرى » أجدر وأولى وأنسب . يؤدم بینکما . يۇلف بینکا . 

وفي مسند الإمام أحد عن امغيرة بن شعبة قال : (أتيت النبي صلى الله عليه 
وسلم فذکرت له امرأة اها > فقال : «اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم 
بینکما» قال : فأتیت امرأًة من الأنصار فخطبتها إلى أبوها وأخبرتم) بقول رسول الله 
فکأنی) کرها ذلك قال ¡ قیمسة لاف المرأة وهي في خجذرها فقالت : إن کان 
رسول الله مر أن تنظر فانظر ولا فإني أنشدٌك . کاعہا عظمت ذلك عله »۽ 
قال : فنظرت إليها فتزوجتها فذکرٌ ۳ موافقتها»“ . 

انشدك : أي أسألك بالله أن لا تنظر إلى ف ل یکن رسرل الله اسر بللا . 
ااا مت خلا اة . معناه أنه مر محظور لا يجوز إلا لحاجة شرعية ۽ افذکر 
من موافقتها ما ذکره . خذف لرل ااصطام راه لر لا يف اليا ۾ 

وفي جفيت ر لال رسول الله < إقا تبط أحدكم اة فلا جناح عليه 
أن ينظر سا إا كان إها رظر اليا ية » رل قات لا شلب رص ف ذلك 
دفعا لما عساه يقح من الضرر فيا لو تزوج الرجل امرأة بناءً على وصف واصف ثم 


(۲) المرجع السابق ج ٦‏ ص ٩٤‏ . 
(۳) الفتح الرباني في ترتیب مسند الإمام أحمد ج ٠١‏ س ٠١۳‏ . 


ت ا 


يظهر له منها بعد الزواج ما لا يرضى به فيقع في الحرج ويندم حيث لا ينفع 
۳ 
قي الحديت افق عليه عن عائشة قالت : ذف أهل أبيات من أل 

البادية خف الأضس رمان سول اله خقاك - اروا قلات تم تصدقرا چا 
بقي » > فلا كان بعد ذلك قالوا یا رسول الله إن اشاس خوت الأسقية من 
ضحاياهم وکا منہا الوَدَك فقال وماذاك ؟ قالوا د شت أن تؤکل وم الأضاحي 
بعد ثلاث فقال : إغا نيتكم من أجل الدَافة لوا وادخروا وتصدقوا») 
ولون ۽ بڏيیون اشم ۽ ويستخرجون منه الودك وهو الشحم لداب . 
والأسقية سقية جم سقاء وهو ظرْف الماء . 1 

وروی أحمد ومسلم والترمذي عن ا قال : قال رسول الله : زكثت 
نهيتکم عن حو الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذوو الطول على من لا طول له فكلو 
ما بدا لکم واا وادخروا» . 

وعن جابر قال : «کنا لا تأكل من لوم ا فرق اوت ہن ی ا 
رسولٌ الله فقال کلوا وترّودوا»(» متفق عليه » فهذا الحديث في بعض روایاته 
يفيد أن رسول الله هى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلائة أيام لظرف طارىءٍ 
عليهم وهو م الوقود شن البادية تمن لا أهل هم بالمدينة فلا زال الظرف 
الاستثنائي أَذِنَ هم في الادخار كا تعودوا . 

وفى بعض الروايات يفيد أن الأكل والتزود جاء رحصة بعد النهي . وعلى 
کلا الأفرن ففي الواقعة حكمان حكم أصلي واخر استشنائي فإذا کان الأصل 
المنع كان الاستشناء رخحصة » واذا كان الأصل الإباحة كان الاستشناء منعا لوجود ما 
يقتضيه . والاستثناء مشروع في كليه) . 

٦1‏ روى المحدّثون عن ابن عباس قال قال رسول الله صلل الله عليه و وم 
يوم فتح مكة : «إن هذا البلد حرام لا يعْضدٌ شوکه ولا تى لاه ولاینفر صيده 
لا قط لط إلا رف قال الاس إلا الإذحر فإنه لا بد هم منه فإنه للقيون 


: ۲*۷ متتقى الأخبار بشرح نيل الأوطاز جد 6 اض‎ )١( 


س ت 


والبيوت فقال : الإذخر»“ وني بعض الروايات فقال العباس : إلا الإذخجر 
يارسول الله اانه لا بد مته قور وظهور البيرت اشكت ساف كر قال : إلا 
اللإذخر فإنه حلال»“ . 

الإإذخر : حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب » والقيون 
مع قين وهو الحدًادوالصائغ ولا تلل خلا الخلاة الطب من النبات» واختلاؤه 
فطعة واسحتشاقه . يضر صيدها كتابة عن الااصطياة , فسكت ساعة . فسكت 
برهة من الزمن › في هدا الحديٿ يی رسول الله پيا عاما ن آل شيء 2 
پنبت في الحرم ثم يستثني الإاذخر خحاجة الناس إليه وعدم استغنائهم عنه . 

ومثل ذلك ما جاء في مبان حرم المدينة . فقد روى الامام أحمد عن جابر 
ابن عبدالله (أن النبي سال اله خلب وسات اا جرع المدينة قالوا يا رسول 1 : إا 
أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطیع أرضا غر ارفا فرخص لا 
فقال : القاتقتان والوسادة والعارضة والمسند فأمام غر ذلك فلا تشد ولا خبط 
منها شيء) . المسند: مرود البكرة . 

وروی کرد ھی لی چن کی عل ال شل پام أنه قال : «المدينة 
حرام ما بین عائر إلى تور لا تی خلاها » ولا بر صیدها » ولا یصلح أن یقطع 
منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» . 

فقد حرم امدينة كا حرم مكة ثم رخص فم في موضع الحاجة مكتفيا به . 

۷ے وجب القران ¿ قطع يد السارق بنص عام «والسارق والسارقة فاقطعوا 
آيد)» ولكن رسول الله غبى عن قطع الأيدي في السفر فيا روا أحمد وأبو داود 
أن جتادة بن أمية قال :کنا هغ بسر بن أرطاة في البحر فأتي بسارق يقال له 
يصدر قد سرق فقال جنادة : e:‏ الله يقول : «لا تقطع الأيدي في 
الف زولا ذلك لقطعته قد اس ستشنى حالة السفر فمنع إقامة الحد فيها وإغا 
يۇخر . والٹا غر استثناء أيضا من وجوب البادرة لإقامة الحدود بعد ٿبوتها . 
(۲) إمتاع الأساع للمقريزي ج ۲ ص ۲۸١‏ . 
)۳( الجامح الصغر ج ۲ ص ۲۹۰٣‏ . 


ا ت 


رالدیث وة تكلم يه جال اديت إلا ا أصحاب وسر الل من يمه 
قد عملوا جقتضاه . بل وسعوا ذائرة الاستشاء 

فقد رُوي عن زید بن ثابت أنه قال : (لا تقام الحدود في دار الحرب خافة 
أن يلحق أهلها بالعدو) . 

وَوّرى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه آنه کتب : YY)‏ دن ام ر 
جيش ولا سرَية أحدأًالحدٌ حتى يطلع على الدرب لثلا يحمله الشيطان أن يلحق 
بالگفان » کا روش غر فة 

۸ - ہی رسول الله عن لبس الحرير في آكثر من حديث . ولا عرض عليه 
عمر أن يشتري منه حلَةَ ليلبسها للناس يوم الجحمعة وللوفود إذا قدموا عليه قال له 
الرسول : «إغا ج هذه من لاق له في الآخحرة» .° 

ثم رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في القميص الحرير في 
السار عن کو کات پا : وتا ات . وفي رواية أخرى ل 
يذكر فيها السفر وكان هذا بعد أن شكوا له ذلك" . 

۹ - روی مسلم عن أبي سعيد الخذري عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : «إياكم والحلوس ف الطرقات» قالوا : يا رسول الله ما لنا بد من مالسا 
نتحدّٿث فيها » قال رسول الله :«فإذا أبيتم إلا الملجلس (أي الجحلوس في 
چالکم) . فاعطی الظر یق حت ۽ قالرا وسا جقه ؟ قال خض البصر واف الأذى 
ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» . 

فانت اتر أت رسرل: ال ىعن الحلوس في الطرقات ا برقب عليه من 
الفساد فلا بينوا له أم لا يستطيعون الاستغناء عنه لأن مجالسهم كانت فيها 
رخص م مع تنظيم هذا الجلوس با ينفي الضرر عن الناس » وعلى ذلك يكون 
الأصل عدم الوس ولا بباح إلا للاج بالشرط الذي شرطه رسول الث . 
)١(‏ الرد على سير الأوزاعي لأبي کے چ 0 

(۲) صحيح مسلم القسم الأول من الحجزء الثاني ص ۳٠١‏ وما بعدها . 
(۳) يقول الشارح شكوا إلى رسول الله قال في المرقاة «وهو أفصح من شكيا» ففي القاموس 
شكيت لغة في شكوت . 


کک ت 


١١‏ برو سلم في سيجه أت روك ال على اله عليه يسام 
قال :«مَنْ لکعب بن الاشرف فإنه قد آذی الله ورسولّه » فال خمد بن سسلمة : 
أب تحب أن أقتله يا رسول الله ؟ قال : نعم » قال فائذن لي فأقول > قال قد 
فعلت » قال فأتاه فقال :إن هذا «يعني النبي» قد عَنانا وسألنا الصدقة » قال » 
وأيضا والك مله » قال فإنا قد اتبعناه فنکره و لن تله یی فر إل دا تیر 
أمره » قال : فلم زل یکلمه حتی استمکن منه فقتله)“ ففي هذا الحدیث 
يعرش الرسول آمر قل کعبہ بن الأشرف وکان شاعرا وديا مجو وسول الف 
وأصحابه ثم عاهد الرسول على الا يُعين عليه أحداً ول يلبث أن نقض اليك 
كشأن اليهود دائ - فجاء مع أهل الحرب معينا عليه فصار مَهَدَرَ الدم واجبّ 
القتل . 

فلا سأل محمد بن مسلمة عن رغبة رسول الله وعرف أا قتل ذلك اللعين 
استأذنه في أن يتحايل في ذلك بأن يتكلم في حقه كلاما لا يليق بالمسلم في 
الظروف العادية فرخص له الرسول وكان أن تَمّ ما أراد وأراح الله رسوله والمؤمنين 
من شر ذلك الخادر الناقض للعهد المحارب لدين الله وغو يقير رفا تاتيا , 

تلك أمثلة عن الاستثناءات التي وقعت في السنة » وهي كا ترى قد تكون 
استشناء من حکم عام جاء به القرآن » وقد تکون من حكم عام سيقت به الست 
کا آنا أمعاٹ آنراما من الشريعات وكا قدور جرال الاسشاه من ارات 
یی ریات من عرمات هامة , 
کی الي التن اشرت په ہی آیا كلها جامت يمد السات 
الأصلية ولم يات شيء ما للحكم الأصلي بل إن أغلبها كان نتيجة سؤال أو 
شکوی . 

والسر في هذا - كا سبقت الإشارة إليه - أن رسول الله ملع عن الله ومبين 
لما نزل من الوحي وحينما يبلغ لا يَعْلم غيب المستقبل فلم يكن حين التبليغ يعرف 
مواضع الحرج حتى_يستفنيها ابتداءٌ . 
رام تاتا ؛ أزقعها قى الحاء وعو التعب والشفة . أتملته . أي لتضجرف نة أكارمن هذا 
الجن . 


> 


وهذا السك بشي إل أن الا ستاءَ ء لتطبيق مبدأً رفع اخم افرح في ده 
الشريعة » وأنه باق ما بقي تطبيق أحكامها وأنه يتجدد بتجدد الأعذار » ما دام في 
الاه فقهاءَ يستطيعون وزن الأمور بموازینا الصحيحة . 


ب ا مه 


الصنالشيث 
ٌ 
ارهن 


عندما آل أَمرٌ الَامة الإسلامية إلى الخلفاءالراشدين سّلكوا الطريق التي 
سلكها رسولٌ الله في تطبيق أحكام هذه الشريعة فلم يقفوا جامدين عند 
الألفاظ » بل طبُقوا روح الشريعة قبل ألفاظها فضربوا الثل الرائع في الاجتهاد 
واظیی وکات خر مراقف سلوا ییا بالصاعة یی تمصا با بض 
النصوص والقواعد العامة مراعين فى ذلك الظروف الطارئة أو الحالات 
الاستثنائية لتحقيق مصلحة معينة أو دفع مفسدة حققة أو رفع حرج ينزل بالناس 
لو طبّى الحكم العام . فكان هذا اعترافا منهم ببقاء باب الاستثناء مفتوحاء 
وذوناڭ بعض أمثلة من استثناء اتهم : 

١‏ - من الأمور الْمَرّرةفي هذه الشريعة أن اختيار الخليفة يكون بطريق البيعة 
العامة بان بختار المسلمون من يلي أمورهم فلا ينفرد به أحد مهما كانت منزلته » 
رلا آذك غلل ذلك من أن رسرل الل تراك تين من غه ولو كان هذا مورلا لحد 
لکان اول به رسول الله » ولو کان فيه نص قاطع لا اختلف أصحابٌ رسول الله 
بعد وفاته فيمن يكون خليفة . وقد وقع الاختلاف بينهم وانتهى ببايعة الصدّيق 
رضي الله عنه . 

ولكن أبا بكر عَهد بالخلافة لعمر قبل وفاته فلم يترك الأمر کا تركه رسولٌ 
الله فا الذي حله على ذلك ؟ 

جد الخليفة أن جيوش المسلمين تقاتل خارج البلاد » وتر التعيين مَطنة 
وقوع الاحتلاف الذي قد يستمر فترة من الزمن تعيش فيها الدولة بلا حاكم يدير 
شؤونها فيترتب على ذلك فساد كبير » فكان أن حرم الأمور وعهد بالخلافة إلى 
عمر لا عرفه فيه من الزم والعدل . وهذا ظرف استشنائي اقتضى ذلك . 


EN‏ ت 


يقول المؤرحون : (إن أبا بكر لا اشد به امرض دعا غثمان بن عفان فقال : 
اکب ؛ فکشب ان وأملى عليه . بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ماعهد به أبو 
بکر بن ابی سا آخر عهده في الدنيا نازحا عنها وأول عهده بالآخرة داخلا فيها 
اا اتف عليكم عمر بن الحطاب فان ترو عتا فيكم فذلك ظي ب 
ورجائي فيه وان ل وغبر فالخ أردت ولا أعلمر الغيب «وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون»» ثم ختم الكتاب ودفعه» ولا علم الناس بذلك دحل عليه 
كبار المهاجرين والأنصار وتكلموا معه في عهده بالخلافة لحعمر وهو الشديد 
القاسي» قال طحم اجمعوا لي الناس» فلا اجتمعوا قال: أيها الناس قد حضرني من 
اء اله ما تروف وات ¥ بد لم من جل بلي مرکم ويضلي بكم فيال 
عدوکم ادرک إن شم اجعمعجم فاقرتم لم ولیم علبکم مر آردتم راتا شم 
اجتهدتٌ لکم راي ووالث الذي لا اله إلا هو لا آلوكم في نفسي خیرا ٹم بکی 
ویکی الناس ٠.‏ 

وقالوا : يا خحليفة رسول الله أنت خيرنا وأعلمنا فاختر لنا » قال سأجتهد 
لگم رأنی وأختار لكم خيركم إن شاء الله » فلها حرجوا من عنده أرسل إلى عمر 
فقال يا عمر أَحَبّك حب وأبغضك مض وقديا بحب الشر ويْبغض الخبر فقال 
عمر : لا حاجة لي بها > فقال ارک ر اکن الات عاب م باط ما کیا 
ولکن حبوتبا بك ثم قال : خذ هذا الكتاب واخرج به إلى الاس وأخبرهم أنه 
عهدي وسَلهّم عن سمعهم وطاعتهم » فخرج عمر بالکتاب وأعلمهم فقالوا 
ا وطاغة“ . 

۲ من عمر کبار الصحابة من مغادرة المدينة إلا بإذنه ولأجلٍ دد کا 
منعهم من الخروج إلى الأقاليم وامتلاك الأراضي الواسعة با . مع أن تعاليم هذا 
اللي ليس ايا لإاك سن الشيرج حن جلد إل يات آي راد أذ جلك ن 
الضياع وغيرها ما دام يؤدي حقها ولا يظلم أحدا بنع حقه أو استغلاله . ولکنه 
رضي الله عنه مَنَعٌ هؤلاء لظروف استفنائية هي حاجته إليهم للمشورة فيا يأتيه من 


)( الامامة والسياسة لابن قتيبة ج ١‏ ص ۳۲ء ٣٣‏ . 


کا ا ت 


أمور المسلمين » وهي مصلحة عامة تفوق المنع الذي فيه نزع شيء من حريتهم » 
ومنعهم من امتلاك الأراضي كذلك كان لمصلحة تتعلق بأمن الدولة ووحدتها . 
فقد أدرك بنظره البعيد أن هؤلاء لو خرجوا إلى م راا الضياع الواسعة 
لتجمع الناس حوهم باعتبارهم اُصحابٌ رسول الله وروا ستته والوآقفین حه فی 
جميع مواقفه ولأدی ذلك إلى إعجاب العامة e‏ والتفافهم حوهم وقد يلع هذا 
إلى أن رکز راسد مکی س تی لب انیا فتتفرق كلمة المسلمين ويثور 
انزع بينم 

وقد و عض ما شی عمر في مهد شمان رن طاق غم حر افر 
والتملك فتجَمع أهل كل بلد حول من نزل بها من كبار الصحابة » فلا حضرت 
وفود تلك البلاد للعمل على خلع عثمان حرص كل وفد على أن يسند الخلافة 
للصحابي الذي يعيش ببلدهم » فأهل البصرة يريدون الزبير وأهل الكوفة 
يريدون طلحة وهكذا غيرهم . 

۳ وجب 4 أطع يد السارق والسارقة ينص عام ان رسو الله اهداز 
الذي يقطع فيه ومکان القطع وغيرما ثم استثنى حالة الغزو بقوله «لا تقطع 
الأيدي في السقر) کا ضبق : 

ولا سنت الاس بالمدينة في خلافة و بعش الناس لدفع الجوع 
يقم عمر الحدّ عليهم بل أسقطه في هذا العام ذا الظرف الاستئنائي لأنه وَجّد 
أن السرقة وإن كانت عدوانا على أموال الآخرين إلا أن الباعث عليها في هذا 
الظطظرف 1 يکن في الغالب إلا اا , 

٤‏ - نفی عمرُ نص بن حَجّاج اتش السات به تي خشدرروین ارب 
من اة إلى الب اقا ۵ا جر صل وود من القساو ب ا نه م يُسبق مثل 
ذلك من رسول الله ولا من آبي بكر ويس في النصوص ما يفيد إخراجَ الشخص 
من بلده لمجرد أنه جميل يفتتنُ النساء به » ولم يشرع النفي إلا اللمحاربين الذين 
يفسدون في الأرض على الخلاف بين الفقهاء في تفسير المراد به . 


. المغني لابن قدامة ج ۸ ص۲۷۸‎ )١( 


= 


وقصته کا رواها عبد الله بن بريدة قال ا کسر پس قات لیل اتی 
ای باب حاف وامرأًة تغني نسوة : E:‏ 
هل من سبیل إلى خر فأشرتا ‏ ام مِنْ سبيلٍ إلى صر بن حجاج 
فقال عمر : اماما عضت فلا » وقال ألا لا أرى معي رجلا هتف به العَواتق في 
خدورهن ؟ فلا أصبح قال : علي بنصر بن حجاج أي به فإذا هو من فن جين 
الناس وجها وأصبّجهم وأملحهم حسنا فأمره أن طم شعره بدت جبهته فازداد 
ا » فقال له عمر : اذهب قاعم فبدت وَفرّه مره بحلقها قزاد خسنا ۽ > فقال 
ت نساء المدينة يا ابن جاج لا جاورني في بلدة آنا أقيم بجا ۽ > ٹم سيره إلى 
البصرةء ثم أت اَم نصر حين اشتد عليها راق ايها عضت لعمر بين الأذان 
ولا تت لر عل لار ا شرج بوه ا ر ي 
غاب بوه وع ا le.‏ وپینی اسن ن اش الفيافي ولغار والخارر ایال ۲ قال " 
مَنْ هذه . قيل أم نصر بن حجاج . فقال : يا أمٌ نصر إن عاصا وعبد الله 
تتف kr‏ العواتق من وراء 

يط : عة غل رأسة عتم :الشعْر نتفه . الوفرة : الشعر المجتمع على 
الرأس اا ع ی ا 
س عمر تقسيم الأرض re:‏ الفاتعون ھا کا فعل ê‏ الله في 
الأراضي المخنومة وهو الأصل امقر فوجد أن تقسيم الأرض يترتب عليه مفاسد 
منہا أن هذه الأرض. تحتاج إلى عمل في زراعتها فلو سیا یکم اشاي 
بزراعتها والقيام عليها والبقاء فيها فيشغخلهم ذلك عن الحهاد في سبيل الله » ثم 
إن هده الأرض ستنتقل إلى ورئة هؤلاء ويحرم منها الفقراء ومن کی بعدهم › 
وح ذلك فالدولة في حاحهة اک أموال للمحافظة على ثغورها وحدودها > فإذا 
قسمت هذه الأرض فمن أين يأتي امال ؟ کا صرح به عند مناقشتهم معه . 

فتحقيقا هذه المصلحة ودفعا لتلك المفاسد رآى أن يبقي الأرض فى يدي 
أهلها یزرعونہا نظیر الخراج الذي قدّره عليهم بالعدل لیکون فخا ٿابتا لست مال 
سیر . 


وهذا العمل الذي اختاره يعتبر استثناء من الحكم العام الَقّرر في الغنائم 


غ 
س 


عامة . 

٠‏ - من القواعد الَقرّرة في الميراث أن العصبات لا يستحقون إلا الباقي 
بعد استيفاء أصحاب الفروض فروضهم فإذا لم يبق منهم شيء لا يكون للعصبات 
تضیب کا یدل غلل ذلك حدیٹث «ألحقوا الفرائض بأهلها فم بُقي فااولى رجل, 
ذکر» وبہذا الأصل قضى عمر اول في المسألة التي ود فيها زوج وأمٌ وجمع من 
الإخوة لأم وإخوة و ی ای ر 
بذلك ف قارا الإخوة الأشقاء قائلين يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان 
جرا می في اليم الغا سن أم واحدة ؟ 

فتنبّه فير اف أن هذا ا بلق الغْبنْ بالإإخوة الأشقاء حيث يرث 
اللإخوة لا ورمون مع أن قرابتهم قوی م قرابتهم والميراث ميني على قوة 
القرابة » فحكم بتشريك جميع الإخوة والأحوات لأبوين أو لأم في ثلث التركة 
باعتبار نم ا ا ۴ ليدفع ذلك الخبن . 

وكأنه بهذا قد استشنى هذه الجزئية من عموم القاعدة ووافقه عليه كثبر من 
فقهاء الصحابة . 

۷ روى مالك في الموطاً عن ابن شهاب عن سعيد بن الْسيّب وعن 
سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي > فظافها فیکخت 
في عدّتہا فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرّق بنا ثم 
فال جر : رآ امرأة تكحت في عِدّتها فن کان زوجها الذي تزوجها م يدخحل با 
رق بینا ثم اعتدت بقية عِدَّتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا ج 
ا شاب فان کان دخل بہا فرق بینا ثم اعتدت بقيةٌ عِذَّعها من الأول ثم اعتدّت 
من الآخر ثم لا مجتمعان دا , 

يقول الباجي في شرحه : (وقد روي مثل ذلك عن علي بن ابي طالب 
وقد انتشرت هذه القضية وانتقلت إلى الأمصار ولم يخالفها أحد فكان ذا الحكم 
e‏ 


)0( المنتقى شرح الباجي چ ۳ فن ۷١‏ : 


E 


في هذا الأثر نرى أن عمر يحكم بتأبيد حرمة المرأة على الرجل الذي تزوجها 
في عِدّتها ودخل ا نمع أن القاعدة في التحريم أنها حرام ما دامت في العدة 
فقط » فإذا انتهت عدتہا حلت لكل خاطب يحل له زواجها ولو كان الذي ارتكب 
المخالفة بتزوجها في عدتها بدليل أنه م بحكم بتأبيد التحريم على من تزوجها ول 
یدخحل با . 

فغل ذلك عقوبة زاجرة لمن تعجل الأمور قبل أوانہا ومُعْنَ في المخالفة 
ودخل بتلك المرأة اة عليه » وتلك الحزئية تعتبر مستشناة ا الحكم رت 
عموم القاعدة . 

۸- من المعلوم أن الروجة الصحيحة سبب من أسباب الإرث » فإذا انتهى 
عقد الزواج بالطلاق البائن ومات أحد الزوجين فلا مبراث بينها » ولكن عمر 
وعثمان رضي الله عنہا حکا بتوريث المرأة الت طلقها زوجها بائنا في مرض موته 
إذا مات وهي في العِدّة . فقد وَرّث عثمان تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد 
الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرضه فبتها واشتهر تهر ذلك في الصحابة فلم ينكر 
عليه أحد فكان كالإجماع على ذلك » ول يت غڻ علي ولا عن يد الرجن 
خلاف عن هذا » بل قد رَوَّى عروة عن عثمان أنه قال لعبد الرحمن «لئن مِت 
لاارزشتا ملیع قال قد غلمت کل۲5 فالحكم بالتوريث في هذه الحالة مع زوال 
السبب الموجب للارث استثناءٌ من القاعدة للمصلحة وهي زجر الأزواج الذين 
مون على هذا العمل قاصدين القرار ن الارث بان برد عله قصدهم . 

٩‏ لا قام أبو ذر الغفاري بدعوته التي يذهب فيها إلى أن الواجب على 
الأغنياء التنازل عن بقية أمواهم ما عدا ما يسد الحاجة » وأن كل ما زاد عن 
الحاجة فهو كنز يعاقب صاحبه يوم القيامة استنادا إلى قوله تعالى : «والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب آليم» وا ههور 
الصحابة وحلوا الوعيد على مانعي الزكاة استنادا للحديث «ما اديت زكاته فليس 
پک . 


€ المغني لابن قدامة ج ٦‏ ص ۳۳ . 


۷ بے 


قام بهذه الدعوة صادفت. قبولا من الفقراء فالتفوا حوله . وکان حینئذ 
ام فشكاه معاوية إلى الخليفة عثمان فاستقدمه إلى المدينة ودارنت پیا ماقا 
و ب « فقال له اليف را أبا ذر عليٌ أن أقضي ما علي وأخذ ما 

على الرعية ولا أجبرهم على الزهد وان أدعوهم الاجتهاد والاقتصاد) فلا م 
يرجع عن رأيه وتقسك به وخشي عثمان الفتنة أمره بالخروج من المدينة فاختار 
الرَبدَةَ «مكان في قلب الصحراء بين مكة والمدينة» وقد كان يغدو إليها في زمن 
الي صل الله عليه وسم . ٠‏ 

فموقف أبى ذر ومن ورائه حماعة من الفقراء اعتبره عثمان تېدیداً للأ 
وان کان لر عن اجقهاد الظراخر التصرص قفا حارج الدية أو باخة البضر 
الحديث حدّد إقامته ليقضي على تلك الدعوة التي لو بقيت لزاد خحطرها بتشعب 
التزاع بين الفقراء وأصحاب الأموال ٠.‏ 

فهذه حالة استشنائية لحا فيها الخليفة إلى هذا العمل دعا اللفساد وسقظا 
لكيان المجتمع . 

وأبو ذر في هذا یری أنه قد ادى واجبه بإعلان رأيه » وبعد ذلك امتشل لامر 
الخليفة ولم يشأً أن يذهب إلى أكثر نما ذهب إليه > لأنه رأى مع ذلك أن مر الخليفة 
واجب التنفيذ وهو لا يبغي الفتنة » ولا ادل على ذلك من أنه لما مر عليه جماعة من 
أهل الكوفة وهو في منفاه کا جاء في طبقات ابن سعد _ وقالوا له : (إن هذا 
الرجل فعل بك وفعل فهل نت ناصب لنا) - يعي نقاتله ؟ فقال » (لا لو 
أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت) . 

فرضي الله عنك يا آبا ذر لقد أعلنت رأيك يك وجهرت به ولم تخف في الله لومة 
لائم ثم لما وجدت الفتنة أطَلْت برأسها ساعدت على القضاء عليها وخرجت إلى 
الادية العمرت وتاك غريا کا جا للك وسر الك , 

۱۰ - القاعدة الشرعية أن القن لا يضمن ما في يده إذا هلك دُون تعد منه 
أو تقصير في الحفظ › ولكنِْ الصحابة ذهبوا إلى تضمين ا إذا اذعوا هلاك ما 
بأیدہم دون ان يقدموا ن على صدق دعواهم › > فعلوا ذلك ٿ مع أن الصناع 
مؤتنون حافظة على أموال الناس التي تكون بأيدهم ويغيبونها عن أعين الناس » 


i" 


فلو لم يقضوا بالتضمين لتعرضت أموال الناس للضياع بدعوى هلاكها » لذلك 
قال علي کرم الله وجهه رلا يصلح التاس إلا ذاكة : 

وهذا استفناءُ من عموم القاعدة » ومن هنا جعل الفقهاء القائلرن 
بالاستحسان أن تضمين الصناع تا یں خلاف القياس استحسانا وهو في جز 
الك من الال الدال على أن الأجراء مؤتمنون على ما بأیدہم(“ . 
[ تلك أمثلة من استشناءات الصحابة . وهم إن لم يصرحوا فيها بالاستناء إلا 
أن حقيقته موجودة فيها لأنها عبارة عن أفراد جزئية من جزئيات العام الداخحل تحت 
نص أو قاعذة وإفراده بكم خاص مغایر حکم العام بحقق مصلحة أو يدفع 
مفسدة أو يرفع حرجا يقع الناس فيه . 

والذ نلالحظه أن تلك الاستتاةات ليست كلها من باب الترخيص بحكم 
أحف من الحكم الأول > بل منہا ذلك » ومنہا ما هو عدول من حکم إلى آخر 
اش للزجر أو لدفع الفساد . 

وهم في ذلك يطبقون مبادیء القشريح رارون الحكم الذي يحقق مَمَصدَ 
الشارع في نظرهم › لذلك رأينا أن منها ما هو متفق عليه » ومنہا ما وقع 
الاخحتلاف فيه » لأا جاءت في عضر ظهر فيه الاجتهاد E‏ للأحكام بعد 
کتاب الله e‏ سوا 1 وكان من الطبعي ان تڃيء ء كلها بعد استقرار الأاحكام 
الأصلية التي قت قل أك يلق رسرل الك بالرفق الأعل 

وکان عملهم هذا را افش به سن جاك حدم سن اقترا وا 
سلکھے ول غل باب الا غا في جميع عصور الاجتهاد بل ولا في عصور 
التقليد ء يقف على ذلك مَنْ راجع كتب الفقه في المذاهب المختلفة » غير أنهذا 
اا سام استحدت له اسم جديد في عصر الأئمة عندما ظهر الاصطلاح الذي 
تميزت فيه الأدلة التي تجيء بعد كتاب الله وسنة رسوله واخحتص كل واحد مہا 
باسم حاص بعد أن كان بجمعها كلها كلمة الرأي في عصر الصحابة فسمي اتفاق 
المجتهدين على حكم في عصر من العصور إجماعا . وسمي حاف الراقعة نظي ها 


(۱) الشاطبي في الاعتصام چب ۷ چن ٭ ٣‏ 


E 


سمي الاستفناء من القواعد ll‏ , ا وقد صحب 7 کلمۀ 
ا الاستشناء أو تسمية بعض الأدلة به نزاع بين الفقهاء استمر فترة 
من الزمن إلى أن تكتشف حقيقته » وانتهى الأمر بين الخنازعين إلى الوفاق أو 
يقرب منه کا سيأتي توضیحه ٩(.‏ . 


البحوث الإسلامية بالأزهر ففيه بحث ماتع للأستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي في 
الاستثناء من عموم الأدلة وصلته بالاستحسان فلينظر . 


©0 ہے 


بے لب 


المَصلالازل 


الخال 


تور لايل 


ي اللنكة لاطا 


اأ تغريفه فة > 

الاستحسان في اللغة عَذدّ الشيء حَسّنا() » قال الفيروزبادي في المحيط 
(واستحسنه عده سسا پ 

وليس هناك خلاف بين الأصوليين والفقهاء في جواز استعمال لفظ 
الاستحسان“ لوروده في القران الكريم كقوله تعالى : (الذين يستمعون القول 
فیتبعون اس سورة الزمر/۱۸ وقوله سبحانه ( وا قومك يأخذوا بأحسنہا) 
الأعراف ٠٤٤/‏ › ولوروده في الس کیا روس جن ابن مسعود رضي الله عنه (ما 
راه السلمرن طا فهو تد الك س . 

الاستحسان في اصطلاح بعض الفقهاء : 

وورد في عبارات المجتهدين كقول الإمام الشافعي رضي الله عنه 
(أستَحين في التعَة ا المهدية بعد الطلاق - أن تكون ثلاثين درهما ۽ اتسن 
ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام > وأستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم 
الكتاب - آي ي اساملا قال في السارق إذا أخحرج يده اليسرى بدل اليمنى عند 
إقامة الحدّ » (القياس أن تقطع وأستحسن التحليف على المصحف ونحو 


(۱)( التلويح ج ۲ ص 0۷1 . 

(۲) المحيط ج ٤‏ ص ۲٠٤١‏ باب النون فصل الحاء تحت مادة (حسن) . 
(۳) شرح الإسنوي ۳ ص ٠١۸‏ . 

. رواه أحمد موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه مما له حكم المرفوع‎ )٤( 


ذلك)٩‏ وترم بن ققهاء الحنيفة بالاستحسان لمسائل الحظر والإباحة ¢ 
فیری ابن عابدین رحه الله آن الاستحسان (استخراج المسائل الحسّان)› . 
۲ - تعريف الاستحسان عند ا ضواليين : 
e e‏ المالكية : 
الرس معارضة اا به في بعض مقضیائم . 
الشاطبي : (الاستحسان غندنا وعند الحتفية :هو العمل بأقوى الدليلين فالعموم 
اذا استمر والقياس ادا اطرد فان مالکا وأبا حنيفة یریان تخصیص 
ال باي دلیل کان a‏ م القيا س باي دلیل 
ت اک کی ار ار وال و اد کی ی لت الا 
ب - بعض تعريفات الحنابلة : 
ابن قدامة فى كتابه روضة الناظر : (الاستحسان له ثلاثة معان : 
إحداها : العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو 


ثانيها : ما يستحسنه المجتهد بعقله 
ثالثها : دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه)١)‏ 
ج - بعض تعريفات الحنفية : 
البزدوي : (الاستحسان هو العدول عن مُوجَّب قياس إلى قياس أقوى منه » أو هو 
تخصیص بقیاس اقوی منه)“ . 


. ٠٤١ شرح المحلي على جمع الجوامم ج ۲ ص ۲۸۸ » غاية الوصول‎ )١( 

(۲) رد المحتار ج ٩‏ ص ۲۱۹ . 

(۳) وعرفه الطوفي في ختصره بقوله : (أجوّد تعريف للاستحسان أنه العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل شرعي خاص» وهو مذهب أحد) على تقدير كون الطوفي من الحنابلة . 
)٤(‏ کشف الأسرازر ص ١١۲۳‏ . 


د 


لَسفي : (الاستحسان هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه أو هو دليل 
يعارض القياس الحجلي)“ . 
الكرخى : (الاستحسان هو أن يَعْدِل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل 
ماحكم به في نظائرها إلى خلافة لوجي يقتضي العدول عن الأول)“ . 
شمس الأئمة : (الاستحسان في الحقيقة قياسان » أحدهما جلي ضعيف آثره 
فسمي قياسا » والآخر خفيٌ قوي أثره فسمي استحسانا أي قياسا 
فستخسنا) . 


التفتازاز صدر الشريعة : 
ي د ار رهو اسم لدلیل متفق عليه نصا كان أو إجماعا أو 


قياسا خفيا اذا وقع في مقابلة قياس تسبق إليه 
الأفهام حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير 
مقابلة) . 
الجيلاني (أبو القاسم ابن الحسن) من الإمامية : 
(الاستحسان هو العدول 
عن حکم الدليل إلى العادة 
املح القاس . 
د تعريفات بعض المعاصرين من الأصوليين : 
(الاستحسان في اصطلاح 
الأصوليين القائلين به (هو 
العدول عَنْ حكم اقتضاه 
دلیل شرعي في واقعة إلى 
حکم آخر فيها لِدليل شرعي 
اقتضى هذا العدول) وهذا 
الدليل الشرعي المقتضي 


(۱( ابن العيني على المنار ہامش ان الك ص ۲۸۵ . 
كتف السار سض ۱۴۳ : 
ققش الاسار ضس ۴١‏ , 


ا ت 


للعدول هو EEE‏ 

الاستحسان)(“ . 

(الاستحسان هو العدول 

بالمسألة عن حکم نظائرها 

إلى حكم اخر لوجه أقوى 

يقتضي هذا العدول) . 
وبالنظر في هذه التعريفات نستنتج أمرين : 


أحدهما: أن الأصوليين من الحنفية والمالكية والحنابلة مع اختلاف عبائرهم في 
تعريف الاستحسان متفقون في معن جوهري له وهو انه عدول عن 
حكم إلى حكم في بعض الوقائع أو إیثار حكم على حكم آو طرح حكم 
أو ترك حكم او استثناء جزئية من حکم کلي أو تخصيص بعض أفراد 
العام بحکم خاص > ومتفقون على أن هذا العدول أو الإيثار أو 
الاستثناء أو التخصيص لا بد أن يستند إلى دليل شرعي من النصوص أو 
معقوهما أو المصلحة أو العرف » وهذا الدليل هو الذي يسمى في 
اصطلاح الأصوليين (وجه الاستحسان وسند الاستحسان) وهذا نرى 
في الأحكام الفقهية كلا قيل في حكم (إنه بالاستحسان) قيل وجه 
الاستحسان . 

وثانيه) : أن العدول قد يکون عن حکم دل عليه قياس » وقد يکون عن حكم 
اقتضاه تطبيتق قاعدة شرعية كلية » . فبعض التعريفات التي عرفت 
الاستحسان بأنه عدول عن قياس إلى قياس أقوى أو تخصيص قياس 


. ط البابي الحليي‎ ٠٠١١ نسمات الأسحار ص‎ > ٠۷۲ التلویح شرح التوضیح ج ۲ ص‎ )١( 
. ط ۷ وقوانين الأصول‎ ٤۸١ المدخحل الفقهي ص‎ )۳( 
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بدليل أقوى - تعريفات غير جامعة .7© 
¥ الرأي اللختار في تعريف الاستحسان : 

لا شك أن تعريف الكرحي ^ أجع التعريفات كلها وأفضلها ويمكننا على 
ضوئه صياغة تعريف بشكل أقرب إلى لغة العصر فأقول : 

(هو عدولٌ المجتهد عن كمه في واقعةٍ ثل ما كم به في نظائرها إلى 
حکم اخر الف للأول لوجه اقتضى هذا العدول) . والله أعلم . 


م ت 
)١('‏ وقد جَمع الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول) عدة تعريغات 
للاستحسان من غير نسبة تعريف الى قائله فقال : 

[ انلف في حقيقته فقيل (هو دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه) 
وقيل (هو العدول عن قياس أقوئ) » وقيل رعو العذول عن سكم الدليل إل العادة لمصلحة 
الناس) . 

وقيل (هو تخصيص قياس بأقوی منه) » وقيل (هو استعمال مصلحة جزئية في مقابل 
قياس كلي] . وكذلك ذكر الرهاوي من الحنفية في حاشيته على ابن الملك عشرة تعاريف 
فقال : (وفي الاصطلاح قيل هو الدليل الذي يکون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه 
الأفهام قبل التأمل ¢ وقیل هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو 
أقوى وهو في حكم الظاهر) اه ص ۸١١‏ . 
(۲) مصادر التشريع ص ٠ ۷١‏ وأجمع التعريفات في رأي الاستاذ حلاف تعريف الكرزخي من 
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الخال کان 
صو ۱ اد اند کو ی 
%۰ ے 


بالاستقراء استطست حص ضوابط الأسعصان س ضصرابط دونك 
تفصيلها غ ٍ 

١‏ - أن يكون الاستحسان معتذا به عند قبح القياس أو عدم صلاحية الحكم 
الأصلي الاجتهادي للتطبيق فقط . 

بهذين الشرطين يقوم الضابط الأول للاستحسان » فلا يعد بالاستحسان 
عندما يصلح القياس لدى المجتهد » أو عندما يكون الحكم الاجتهادي 
الأصلي صالا للعظییق « اذا الا سشجسان في حقيقة الأمر جنوح نحو 
العدالة » أي 2 المشرع إلى دوج العدل وهو معنى ما قاله ابن القيم (فإذا 
هرت أمارات العَذل فم شرع ال . 

۲ - أن يندرج الحكم الاستحساني تحت أصل من أصول التشريع العامة ؛ وفي 
نظري » هذا شا لکل اجتهاد أو رأي في الذين سواء کان استحسانا أو 
عرفا او استصلاحا » ولكنه في الاستحسان آكد لأنه - أي الاستحسان ظة 
اي والهوى » فكان ذلك معتبرا لأجله . 

کے اٹ س الحكم الاسعحساني مقاصد الشريعة العامة من درء المفاسد وجلب 
المصالح ودفع الضرر ورفع الحرج » وهذا ضابط مهم جلا »> لأن أي 
n ren‏ للتشريع يبقى مرفوضا » وكذلك کل حکم 
اجتهادي من أنواع الاجتهاد بالرأي > فالأصل ا الأحكام الشرعية تحقيق 
هذه المقاصد من الضروريات والحاجيات والتحسينيات : وذلك كله ملخص 
في رفع الضرر ودفع الحرج وجلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم » وانظر 
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في هذا الباب المستصفى للامام الغزالي والموافقات للامام الشاطي, , 
٤‏ _ أن لا يصادم اكم الاسمساني صلا ن ازل الشرية أو نضا شا هن 
الكتاب أو السنة التواترة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة : 
ولعل هذا الضابط أشد الضوابط لزوما وأعظمها خطرا في الفقه » ف) صادم ما 
ذکرت لا يَعْنَدٌ به ولا یکون حا شرعيا لله تعالى أبدا » وحسبك في ذلك 
قول ازول الله صلرات اله عليه رشن حت فی مرا هذا ما لیس نه فهو 
ان لا يودي الحكم الاستحساني إلى ذريعة فساد رقا فة الراجب 
ایا > إذن ا ای إن شي ءاخدً کک وکل ما ادى إلى صلاح فهر 
صلاح وما دی إلى فساد فهو فساد والحكم الاستحساني معتبر ما ا 
ذريعة فساد فيكون رفوا : 
_ الضابط السادس : اَن یکون المستحسن هو المجتهد فقط » والاستحسان 
سادا مثة خرن يره » قيا أن الأسعان كو غدول المجتهف: ء او 
جب أن يكون صادرا عن المجتهد المطلتق سواء كان مستقلا أو منتسبا 
وانتاف قي جهن اللحي : والذي يركن إليه ويطمئن ا کا 
امهب يح له الاستحسان كالمجتهد الق بشروطه » لأن المجتهد المطلق 
ق هذه الأعصر يكاد يكون منعدما فيتعطل الاستحضان واو من مصادر 
الشريعة فيقوم مجتهد المذهب بهذه المهمة تخريجا على استحسانيات إمامه 
واقتداءٌُ به في ذلك ب 


س ا ت 
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للاستحسان فرقان سنبين القول عنا فيا يلي » (عن مشابهاته) . 
١‏ الفرق الأول : الاستحسان وتخصيص العلة : 
توم بعض مبطلي الاستحسان أنه من باب تخصيص العلة » وذلك أن 
القياس ثابٹ في صورة الأستحسان وفي جميع الصور » وقد ترك العمل به في 
صورة الاأستحسان لماع وغمل به في غیرها لعدم امان فیکون باطلا . 
ورد عليهم الحنفية مث بتو الاستحسان أنه ليس من فُبيل تخصيص العلة لأن 
انعدام الحكم في صورة الاستحسان إغا هو لانعدام العلة » مثال ذلك أن موجبٌ 
نجاسة سؤر سباع الووحش هو الرطوبة النجسة في الآلة الشاربة › ول يوجد ذلك 
في سباع الطير فانتفى الحكم لذلك » وهذا معنى ترك القياس الجلي الضعيف 
الأثر بدليل قوي هو قياس خفي قوي الأثر فلا يكون الاستحسان من خصيص 
العلة في شي 
الفرق الثاني : الفرق بين القياس والاستحسان والاستصلاح من جهة مجال 
ت بکل تپا : 
- إذا شت لشاف واقعة قيهاا سكم دل عليه تمس القرآآت أي الست آو 
انعقد عليه إٍجاع اللجتهدين من المسلمين في عصر من العصور وجب اتباع هذا 
الحكم ولا مجال للاجتهاد بالرأي في هذه الواقعة . 


(۱) التلویح ج ۲ ص ٥۷۸‏ 
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وتا کرت راقع لیس فیھا سکم بنع رلا جاع راگن ظیر امجعهد 

ہاصاری بات پیا عر سی أو إجماع في العلة التي بني عليها حكم النص 
أو الإجماع فانه يسوي بين الواقعتين في حكم النص لتساويمما في العلة التي بني 

عليها » وهذه التسوية هي القياس وهو أول طرق الاجتهاد بالرأي لأن المجتهد 
يستنبط علة حکم النص باجتهاده برأيه » ويتحقق من وجودها في الواقعة 
السکرت عا باجا برآنه . 

وإذا عرضت واقعة يقتضي عموم النص حك فيها أو يقتضي القياس المتبادر 
حكها فيها أو يقتضي تطبيق الحكم الكلي حك فيها وظهر للمجتهد أن هذه الواقعة 
ظروفا وملابسات خاصة تجعل تطبيق النص العام أو الحكم الكلي عليها أو اتباع 
القياس الظاهر فيها يفوت الصلحة أو يودي إلى مفسدة فعدل فيها عن هذا الحكم 
إلى حكم آخر اقتضاء تخصيصها من العام أو اسثناؤها من الكلى أو اقتضاه قياس 
خفي اکن راھ ب فهذا العدول هو الاستحسان وهو من الاجتهاد بالرأي 
لان الجتهد ار الظروف الخاصة هذه الواقعة باجتهاده برأيه ویرجح دلیلا على 
دلیل باجتهاده برأیه . 

A 
فيها دليلان » وظهر للمجتهد أن هذه الواقعة فيها کر ا‎ 
إن تشرد يع الحكم بناءً عليه بحقق مصلحة مطلقة لأنه حلب : فا ا‎ 
اي ري م لع عام السادة واا در الامااج ۰ مر‎ 
طرق الاجتهاد بالرأي لأن المجتهد تدي إلى الأمر المناسب في الواقعة برأيه‎ 
ويهتدې لى الحكم الذي يبنیه عليه بريه‎ 

اة ا راھد اس انیا مکی چ ولا إجاع ا حقت بواقعة فيها 
سکم نص ار اج . 

Fy‏ الاستحسان واقعة تعٌارض في حکمها دلیلان وعدّل المجتهد فيها 
ی حکم أظهر الدليلين لسند استدك إلية في هذا العدول . 

وواقعة الاستصلاح واقعة بكر b‏ حکم فیها بنص ولا إجماع ولا قياس 
وشرع يها اللجهة الك اين اة متي . 


A 


وبالتحقيق الدقيق يظهر أن مرجع الاستحسان والاستصلاح إلى القياس(“ 
فاللاستحسان لدى الحنفية قسيم القياس وليس دليلا خامسا زائدا عليه بل هو أحد 
القیاسین سس بالاستات إشارة آل آنه الیو الارن فی العمل په رجه 
عل الا ٠‏ قال تسس الكشمة رجه اله ء رش اسفساقا لاور بين القاس 
الظاهر الذي تذهب إليه الأوهام » وبين الدليل المعارض له وهو نظير عبارات أهل 
الصناعات في التمييز بين الطرق لمعرفة المراد » فإن أهل النحو يقولون : هذ 
نصب على التمييز وهذا نصب على الظرف » وهذا نصب على المصدر للتمييز بين 
المعاني الناصبة » وأهل العَّروض يقولون هذا من البحر الطويل » وهذا من البحر 
اللقاربء بجنا من اليسر اليد ء فكلك ياوا ا#يلرا ار القاس 
والاستحسان للتمييز بين الدليلين المتعارضين وخصصوا أحدھا بالقياس والآّخر 
بالا تان لكون العمل به مستحسنا ولکكونه مائلا عن سنن القياس الظاهر › 
فسموه بهذا الاسم لوجود معنى الاسم فيه بمنزلة الصلاة تا ۴ للدعاء » ثم 
اأطلقت على العبارة المخهودة لا فيها من الدعاء عاد . 

وخلاصة القول أن النسبة بي بين الاستحسان والاستصلاح تن قبیل العموم 
را صوص الظلق : اسسا أعم والأسعسان اص ء فكل اسان 
هو وجه من الاستصلاح خولف فيه القياس » وليس كل ما بني من الأحكام على 
قاعدة المصالح المرسلة يعد استحسانا » لأن الاستحسان هو الطريق الذي فيه 
خالفة للقواعد القياسية .© 
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المذاهب في حجية الاستحسان ثلاثة : 

١‏ - فمذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة آنه دليل شرعي تثبت تبت به الأحكام في 
مقابلة ما يوجبه القياس أو عموم النص » وقد تعددت غپارا في تعریفه کا 
قدمنا » وعلى هذا فالاستحسان لديهم حجة شرعية .( . 

۲ - ومذهب الشافعى أنه ليس بدليل شرعى وإنغا هو تذوق وتلذذ وجرأة على 
التشريع باموى والرأي في مقابلة ما يوجبّه الدليل الشرعي » وقال بذلك 
الظاهرية والمعتزلة وعلاء الشيعة قاطبة” . 

وای ر ولکنه ليس دليلا مستقلا بل هو 

جع إلى الأدلة الشرعية الأخحرى لأن ماله عند التحقيق هو العمل بقياس 
ترجح على قياس » أو العمل بالعرف » أو الصلحة . يفن هذا الفريق 
الشوكاني « فقد ختم بحثه بجا نصه : (فقد عرقت جموع ما ذکرناه أن ذكر 
الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه صلا لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة 
امقدمة فهو تکرار ون کان خارجا عنا فليس من الشرع في شيء بل هو من 
التقول على هذه الشريعة با لم يكن فيها تارة وبا يضادها أخرى) . 

الأدلة : 
| أدلة المشقين لاا ستجسان : 
استدلوا بالكتاب والسنة والإجاع والمعقول : 


() الماحل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٠۴١‏ وما بعدها »> روضة الناظر ١‏ ص ٤'۷‏ . 
)١(‏ ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان ص ٥١‏ والإحكام لابن حزم ج ٦‏ ص 
٩‏ . 
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| دافن الكتاب قوله تعال ريرية ال بم اليسر ولا بريد بكم الس )الق 
٥‏ فقالوا : إِنْ ني الأخذ به ترك العسر إلى اليسر وهو أصل في الدين . 
١‏ - أما حجيته من السنة فيا يلي : 

- بقول الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه موقوفا عليه (وما 
ر سلون تا تھ عت للش سن لاا ٠‏ 

و السلم والإجارة وبقاء الصوم مع فعل الناسي للمنانيء فان القياس 
يأ جواز السلم لأن المعقود عليه الذي هو محل العقد معدوم حقيقة عند العقدء 
والعقد لا ينعقد قي يجله ء إلا آنا تركتاء يالآئر الوب الترعيص وعو قول 
اأراري وور النبي صلوات الله عليه بالسّلم) وقوله عليه السلام (من أَسْلَمَ 
منکم فلیسلم في كيل معلوم) الحديث ۰ وروی ابن عباس رضي الله عنا عن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال (مَنْ اسلف في شيء فليْسلف في کیل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم ) ١‏ وأقمنا الذمة التي هي محل المسلم فيه مقام المعقود 
عليه في حكم جواز السّلم . 

وکذلك القیاس یں جواز الإجارة لأن المعقود عليه وهو المنفعة معدوم في 
الحال ولا يكن جعل العقد مضافا إلى زمان وجوده لأن المعاوضات لا تحتمل 
الإضافة كالبيع والنكاح إلا آنا ترکناه بالأثر وهو قوله عليه الصلاة والسلام؛ 

(أعطوا الأجيرّ حقه قبل أن يجف عرفه) »“ فالأمر بإعطاء الأجير أجره 
دلیل صحة العقد » وكذا الأكل ناسيا يوجب فسا الصوم في القياس » لأن 
الشيء لا يبقى مع وجود منافيه كالطهارة مع الحذث والاعتكاف مع الخروج من 
السجد من غير حاجة إلا أنه متروك للأثر وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ريه 
على صومك فإنغا أطعمك الله وسقاك)* . 
چت سس اسن 
)١(‏ رواه أحهمد والبزار والطبراني في الكبير . 
() زؤاة أحد اف ميه وجه , 

(۳) رواه أحمد ف مسنده وصححه . 
() رواه این ماچه عن ابن عمر وأبو يعلى في سنده والطبراني في الأوسط . 
)٥(‏ أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عبيه وسلم قال (من أفطر في = 
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ات چ ن e‏ : 
تعامل ا يقتضي هدم را اانه ر بیع مدیم للحال حقيقة وای س 
وصفا في الذمة ولا يجوز بيع شيء إلا بعد تعيينه حقيقة أو ثبوته في الذمة 
کالسلم . فأما مع العدم من كل وجه فلا يتصور عقد » لكنہم استحسنوا تركه 
بالإجماع الثابت بتعامل الام من غبر نک : »¢ 
ہے آا نة من المعقول » فأمور ثلاثة : 

وها أن ثبوته كان بالأدلة المتفق عليها بأجا حجة لأنه إما أن يثبت بالأثر 
وإما بالإجماع وإما بالضرورة وإما بالقياس الخفى وإما بالعرف وإما بالمصلحة . 

ت وتانيها : ٣‏ 

أنه ثبت من استقراء الوقائع وأحكامها أن اطراد القياس أو استمرار العموم 
أو تعميم الكلي قد يؤدي في بعض الوقائع إلى تفويت مصلحة الناس » لأن هذه 
الوقائع فيها خحصوصيات » وتلابسها ملابسات تجعل الحكم فيها بموجب القياس 
أو العام الكلي مجلب المفسدة أو يفوت المصلحة » فمن العدل ا بالا أك 
یفتح للمجتهد باب العدول في هذه الوقائم عن حكم القياس أو الحكم الكلي 
ل حکم خر حفقی المصلحة ويدفع المفسدة > وهذا العدول المقصود به درء 
المغاسد وجلب المصالح هو الذي نسميه الااستحسان » وإ هذا آشار ابن اشد 
بقوله : (الاستحسان طرح القياس الذي يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالخة فيه إلى 


= رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة) اه . 
أما حديث (يِم على صومك) فقد رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث محمد بن سيرين 
تن آي هريرة رضي الله عنه » واللفظ لأ داود . وكذلك أخرجه الدارقطني وابن جبان في 
صحیحه والبزار في مسنده والحاکم في سننه » وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في 
مستدركه » قال البيهقي في المعرفة (تفرد به الأنصاري عن محمد بن عمرو وكلهم ثقات) ا 
نصب الراية ج۲ ص٤٤٤‏ . 
)١([‏ کشف الأسرار ص ١۲۲۶١‏ . 


ت 


سكي ار الي مراع بقعي آل سا من قلف القلای) ٠‏ وین اسمن التلر قي 
أمثلة الاستحسان من أي نوع من أنواعه يتبين أن اچوی انی او ن القياس أو 
عموم الغام في كل -جزئية عا إا هو لب القع ۲ و درء الضرر أو لإيثار مصلحة 
راجحة . 
ت وتاتها ۽ 

- أنه ثبت من استقراء النصوص التشريعية أن الشارع الحكيم عدل في 

بعض الوقائع عن موجب القياس أو عن تعميم الحكم إلى حكم اخر جلبا 
للمصلحة TF‏ للمفسدة فالله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ا 
یرالد ید ئ کان رای اسار ا ولي ولا عاد فلا إثم عَليه) » وتوعد مَنْ كفر 
بالله من بعد إانه ثم قال رالا فن أكره وقلبه طمن بالإيان) » والرسول 
ی ع ا ی ا م ی ی کر 
مكة و ستثنى الإإذخر » وهذڏا عدول عن عموم الحكم أو عن موجب القياس في 

ا لخصوصيات فيها تقتضي هذا العدول » وكل حكم هو رخصة ما 
هو إلا عدول عن حكم العزية(' . 
ب وة منکري الأستجسان : 

وأماً أدلة منكري الاستحسان فقد عبر عنها زعيمهم الإمام الشافعي رضي 
الله عنه بِعِدّة عبارات أوردها في كتابيه الأم ورسالته الأصولية » قال في الأم رلا 
e N a e ER E A a‏ 
لازم وذلك الكتاب أو السنة أو ما قاله اأ هل العلم لا بختلفون فيه » أو قياس, على 
بعض هذا » ولا يفتي بالاستحسان » إذ م يکن اللاستحسان وا ولا في واحد 
من هذه المعاني) . وقال في الأم أيضا (إذا اجتهد المجتهد فاستحسن فالاجتهاد 
لیل تة افا مو کي وداه ہن اقب ر یبر باباخ شیه » راغا آمر باباع 
غيره » فإحداثه على الأصلين اللذين افترض الله عليه من إحداثه على أصل م 
يؤمر باتباعه وهو راي نفسه » فإذا كان الأاصل آنه لا عبوز أن يتبع تفسه وعليه ان 


(۱) مصادر التشريع ص ۷۷- ۷۸ , 


a Os . 


یتبع غیره » فالاستحسان یدخل على قائله کا یدخل على من اجتهد غیر کتاب ولا 
س . 
وقال فى رسالته الأصولية (الاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب » والمطلوب 
لا يكوت أبدا إلا لعين كائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها أو الشبه عين اقاقية » 
وما بين أن راما عل ألعد أن هرل بالاسعصان إذا ها الالسان ابر : 
والخبر من الكتاب والسنة عين يتوخى معناها المجتهد ليصيبه كالبيت الحرام يتأخاه 
من غاب عنه ليصيبه » وليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد » الاجتهاد ما 
وصفت من طلب الحق) . 
وقال فيه ضا (ولو از تعطیل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل 
العلم أن يقولوا فيا ليس فيه خبر با بحضرهم من الاستحسان وإن القول بغير خبر 
ولا قياس لَغير جائز) . 
وقال فيها أيضا (الاستحسان لذن و(كل واقعة نزلت بمسلم ففيها حكم 
لازم وعلى الحق فيها دلالة موجودة » وعلى المسلم إذا كان فيا نزل به حكم بعينه 
اتباعه » واذا لم يكن فيه حكم بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد 
القياسي) . 
وصااسةا ما يوعد من راك الإمام الشاقس رخد اك أله يكر الاستسان 
ی : 
| - لأن المطلوب من المسلم أن يتبعه هو حكم الله أو رسوله أو حكم مقيس على 
حكم الله أو رسوله » والحكم الُستحسن للمجتهد هو حكم ضعي لا شرعي 
مبني على التلذذ والتذوق » وما أمر السام أن يتبع حکم الهوى والتلذذ . 
۲ _ ولان الله سبحانه شرع لكل واقعة حكا وبيّن بعض أحكامه بنصوص في 
كتابه أو على لسان رسوله » وأرشد إلى الواجب اتباعه في لا نص فيه بقوله 
(وأولي الأمر منكم) وهذا ما أراده الإمام بقوله (أو ما قاله أهل العلم 
لابختلفون فیه) » وبقوله سبحانه (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) 
وهذا ما أراده الإمام بقوله (أو قياس على بعض هذا) فليس للمسلم فيا فيه 
حكم بالنص إلا أن يتبع حكم النص » وليس له في لا حكم فيه بالنص إلا 


ا ت 


أن يطلب الدلالة عليه بالطريق الذي أرشد الله إليه وهو القياس » وبالأولى 
ليس له أن يدل عن الحكم الذي يقتضيه النص أو القياس إلى حكم يقول 
إنه استحسنه » لن في هذا تقديم حكم ا الدليل الشرعي” اا 
وهو تشریع باهوی . قال تعالی (وأَنِ احکم بینہم با أنزل الله ولا تَتبعُ 


هُواءهم) سورة المائدة : ٤۹‏ 
۳ ولأن الرسول صلوات الله عليه ما کان يفتي بالاستحسان » وإغا کان ينتظر 


الوحي » ولو استحسن لكان خخطثا لأنه لا ينطق عن اهوى . 
e:‏ ولأن الاستجسان اسنات العقل وفي ذلك یسوی العلل وا امل > فلو جاز 


لأحد الاستحسان لجاز لکل أحدِ أن يشرع اسه شرعاً جديدا © 
حح - أدلة اذهب الغالث : 


وأما القائلون بأن الاستحسان ليس دليلا شرعيا مستقلا » فدلیلهم انه 
بالنظر في كل نوع من الأنواع التي سميت استحسانا يتبين أن سَندَ الحكم 
اکر فيه ومصدره هو دليل من الأدلة الشرعية اة . 

تاي الج الأول وهي الا سان الذي سنده قياس خفي ترح على قياس 

جلي » ا ثابت بالقياس »› و الأمر أن الواقعة وجدَ فيها وصفان 
اا | کل رکد جیا رای ایا سج کی د الوت کے ا 
ال المناسبين لأن مناسبته أظهر » وتأثيرها في جلب النقع أو دفع الضبرر 
أقوى » كا رجح الحنفية في تزويج الولي البكر الصغيرة مناسبة الصغر لثبوت 
الولاية > وكا رجح الإمام الشافعي مناسبة البكارة لثبوت الولاية . 

وفي النوع الثاني وهو الاستحسان الذي سنده النص › الحكم ایت 
بالنص » وفي النوع الثالث » الحكم ثابت بالعرف . 

وفي النوع الرابع › الحكم ثابت بالضرورة أو الحاجة أي بالمصلحة . وعلى 
هذا لا يوجد دلیل مستقل يصح أن بعد دلیلا شرعيا مع التض والإجماع والقياس 
ويسمى الاستحسان" . 
(۱) مصادر التشریع في لا نص فيه ص ۷۹- ۸° . 
(۲) ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان ص ٥٠‏ والإحکام لابن حزم ج ٦‏ ص ۷٠١۹‏ 
(۳) مصادر التشریع ص ۸°- ۸١‏ . 
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م ر کے 0 5 ٠‏ 
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ا 
ةا لاستحسان 


من تعاريف الاستحسان المتقدمة وأدلة المخبتين له لا جد الفقيه الفاحص 
المنصف خلافا جوهريا بين العلاء فى الاستيحسان . 

وإغا الخلاف لفظي كا قال حماعة من المحققين كابن الحاجب والآمدي 
وابن السبكي والإسنوي والشوكاني'“ وتابعهم جمهور الحنفية والمالكية وعبارتهم 
في ذلك (الحق أنه لا يتحقق استحسان تلف فيه » وإغا الخلاف في الواقع في 
اعتبار العادة أو المصلحة صالحة لتخصيص الدليل العام) . 

وقالوا : (لأنهہم ذكروا في تفسيره أمورا لا باج للخلاف » لأن بعضها 
مقبول اتفاقا وبعضها مردود اتفاقا » وبعضها متردد بين القبول والرد » فا هو 
مقبول اتفاقا ؛ العدول عن موجب قياس إلى موجّب قياس أقوى منه أو تخصيص 
تیچ ایس باکر هه 1 وا مو ررد لهات الشرل عن مرجب التايل جرد 
اموي وترم الصلحة » وما هي مارد بين القول والرة + الخدول عن مرجب 
الدليل للعرف أو المصلحة لأن العرف أو المصلحة إن كانا معتبرين شرعا 
فالاستحسان بناءً عليها مقبول » وإذا کانا غر معتبرين شرعا فالاستحسان بناءً 
عليه مردود) . 

وقال ابن السمعاني : (إن كان الاستحسان هو القول مما يستحسنه الإنسان 
وینتهه من غر ليل فهو باطل ولا يقرل به لحد ء وإن قان الاسقصان هو 
العدول عن موجَب دلیل إلى موب دليل أقوی منه فهذا ما لا يُنكره أحد) . ومن 


الانتي ۳ ص ۱۳۷ > الإسئوي ۴ ص ۷١‏ ء إرشاد القحرل ص ٣١١‏ ء غاية الوصرل 
ص ۱۲۹ وشرح العضد على ختصر المنتهی ۲ ص ۲۸۸ . 
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هذا يؤخذ أن المختلفين في الاستحسان لم يجرروا موضع النزاع » واختلافهم هو 
احتلاف ظاهري لفظي لا حقيقي . 

فالقائلون بالاستحسان يقررون ا الاستحسان الذي شو دول عن 
اکم في مسال جیا خیم به في ناریا إل حاتت لوج مقي ملا المدرل ي 
عرفه الكرخحي من علاء الحنفية أو هو طرح القياس المؤدي إلى غلو في الحكم 
ومبالغة فيه إلى حكم اخر في موضع يقتضي استفناءً من كلك القیاس كا غرفه اين 
رشد من علاء المالكية > أو هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي 
خاص كا عرفه ابن قدامة من علاء الحنابلة . 

والمنكرون لحجية الاستحسان ينكرون الاستحسان الذي معناه أستحسان 
المجتهد بعقله وهواه . 

والاستحسان بالمعنی الأول لا ينبغي أن خالفه عنه أحد. لأنه ما هو إلا 
ترجيح دليل على دليل يعارضه رجح معتبر شرعا عند المجتهد . 

واللاستحسان بالمعنى الثاني لا يقول به أحد لأنه ترك الحكم الذي دل عليه 
دليل شرعي إلى حكم بمجرد استحسان العقل والموى هو تعطيل للأدلة الشرقة ۽ 
وهذا قال التفتازاني صاحب التلويح (الحقّ أنه لا يوجد في الاستحسان ما يصلح 
محلا للنزاع » فإِن كان التزاع في صحة العدول عن موب دليل إلى دليل أقوى 
منه فهذا لا ينبغي أن يكون علا للخلاف لأن ترجيح أحد الدليلين المتعارضين با 
يرجحه لا حلاف فيه » وإن كان النزاع في تسمية هذا العدول استحسانا فلا 
مشاحة في الاصطلاح) . 

وقال الشاطبي في الموافقات (من استحسن لم يرجع إلى جرد ذوقه وتشهيه » 
وإغا رجع إلى ما عُلم من قصد الشارع في الجحملة في أمثال تلك الأشياء ا معروضة 
كالمسائل التي يقتضي فيها القياس أمرا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى تفويت مصلحة 
من جهة أو جلب مفسدة كذلك) ويقول ابن قدامة المقدسى فى كتابه روضة 
الناظر (الاستحسان له ثلاثة معان : ا 

١‏ - أحدها ؛ أن الراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص 
من کاب آو سنة وعو مذهب خد وهو ما لا نكر وإن الف فى 'تسميتة فلا 


¥ 


فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في البنى . 

۲ - وثانيها أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله قال : حكى عن أبى حنيفة أن 
هذا حجة » ولنا على فساده سلطان) » وأخذ ابن قدامة في بيان فساد هذا المذهب 
على أنه مذهب أبي حنيفة مع أن أئمة علاء ء الحنفية كالكرخي والنسقي والبزدوي 
ما روا الا ستجسان دا »> وهذا صدر الشريعة م علاء الحنفية يقول : «إدا 
ذكرنا الاستحسان فإغا نريد به القياس الخفى فى مقابلة القياس الظاهر» . 

وما يدلنا على أن الخلاف لفظي راجع الى العبارة والاصطلاح » ولا مساة 
ی ا ما جاء في کشف الأسرار على ایك البزدوي : 

(أبو سجتيفة رة الله تعالى اچ قذرا اشد ا من أن يقو في الدين 
بالتشهي » بل عمل با استحسنه من دليل قام عليه شرعا)“ ويقول الَفّال 
الشافعي (إِن کان الراد بالا ستمسان مادلت الأصول بمعانيها فهو خسن > لقيام 
الحجة به قال فهذا لا ننكره ونقول به » وإن كان ما يقع في الوهم من استقباح 
الشيء واستحسانه من غير حجة دلت عليه من أصل ونظر فهو محظور والقول به 
غير سائغ )7 . 

فهذا کله يدل على ان إنكار الإمام الشافعي رضي الله عنه ومن تابعه 
للاستحسان إنغا هو الاستحسان البني على محض العقول وجرد القول بالرأي 
والتشهي من غير اعتما على دليل شرعي » وهذا المعفى لم يقل به متو 


تجا ب 


(۱) کشف الأسرار ج ٤‏ ص ١١۲۳‏ . 
(۲) إرشاد الفحول ص ۲٠۲‏ . 
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فقاو اجان 
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الفرع الأول : ذكر الأنواع : 

الاستحسان عند القائلين به يتنوع تارة باعتبار ما عل عنه وما عدل إليه 
رثارة ياعتبان السند اللي ي غلية العدوك. 

آلا : انوا باعار سا دل غت ا شل اليه : 

الاأستخسان ذا الاععار أنواع ثلاثة : 

۱ - قد یکون الاستحسان عدولا عن مقتضی قياس ظاهر إلى مقتضى قياس 
خفي . 

۲ وقد یکون عدولا عن مقتضى نص عام إلى حكم خاص . 

. وقد یکون عدولا عن حكم كلي إلى حكم استاي‎ ٣ 
: فمن أمثلة النوع الأول‎ - 

١‏ قال فقهاء الحنفية : حقوق الريّ والصرّف والمرور لا تدخحل ٠‏ فى 
وقف الأرض الزراعية تبعا دون ذكرها قياسا وتدخحل استحسانا . 

فالقياس الظاهر هر قاي الوقف على البيع بجامع ك البيع رچ المبيع ص 
ملك البائع » والوقف بُخرج الموقوف من يلك الواقف » وفي بيع الأراضي في اراي 
لا تدخل حقوق رها وصرفها والمرور إليها بدون ذكرها » فكذلك ي وها . 

والقياس الخفي قياس الوقف على الإجارة بجامع أن المقصود بكل منب)ا 
الانتفاع بریع العين لا تملك رقبتها » وفي اجارة الأرض الزراعية تدخحل حقوق 
رها وصرفها والمرور إليها دون ذكرها فكذلك في وقفها » وهذا العدول عن 


. ۷۲ مصادر التشريع ص‎ )١( 
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مقتضي القياس الظاهر إلى مقتض القيا س الخفي شر لاسا > ووجهه أن 
المقصود من الوقف هو انتفاع ا بریع ام وقرف ل اك راق > والانتفاع 
بريع الأرض الزراعية لا يتحقق إلا برها وصرفها والمرور إليها » فالقياس الذي 
يقتضي دخول هذه الحقوق في وقفها أقوى أثرا وأرجح من ناحية أنه بحقق المقصود 
غ اقش 

۲ - قال فقهاء الحنفية : سؤر سباع الطلر اكالهر والسر الراب رادا 
نجس قياسا » طاهر استحسانا » فالقياس الظاهر هو قياس سباع الطير على سباع 
البهائم گالذثب والقهد. والتر بجامع أنا كلها غير مأكول لحمها . 

والقياس الخفي هو قياسها بالإنسان لأنه لا يؤکل لحمه وسؤره طاهر » 
ووجه الاستحسان ان سباع الطبر تشرب بُنقارها وهو عظم طاهر » وأما سباع 
البهائم قفرب سانا املاط يامايا الماك عن يا المج ١.‏ . 

ويسمى هذا النوع بالاستحسان القياسي ويعرفه أصوليو الحنفية بقوهم : 

زخو در الجتھد ت سکم قبا ییا إلى حكم قياس خفي لعلة 
انقدحت في ذهنه رجحت ذلك العدول لقوة التأثس . 

ب - ومن أمثلة النوع الثاني : 

تخصیص السارق ن عام المجاعة من عموم الأية ووالسارق والسارقة 
فاقطعوا اید( eT‏ الله عنه » وتخصيص الأم رفيعة المنزلة 
التي ليس من شأن مثلها أن ترضع ولدها من عموم الآية والوالدات يُرضعن 
أولادهن) كا ذهب إليه مالك ۰ الله عنه . 

جب وضن اسثلة التو 

- الآمين يضمن جوته ا لأن التجهيل نوع من القاقصير ااي الحفظ 

ویش الأب ااا إذا مات َه مال ابنه لأن للأب أن يتج ر في مال اينه 
وأن ينفق عليه فربا اتجر فيه فخسر أو أنفقه عليه . 

- المحجور عليه للسفه لا يصح الوقف منه لأنه غير آهل للتبرع » ويستنى 


. ۸۸ س ۴۲۳ وان للك على انار ص‎ ٣ ابن أمير الحاج چ‎ )١( 


من هذا استحسانا وقف المحجور عليه للسفه على نفسه لأن وقفه على نفسه فيه 
حفظ لاله وفيه تأمين نفسه من أن يصير عالة على غيره . 

- الأمين لا يضمن ما هلك في يده من غير تعد أو تقصير ويستشنى من هذا 
استحسانا لتطمين الناس على ما يكون عند الأجرر إلا اذا كان هلاكه بقوة قاهرة 
والصباغ . ٠‏ 2 
ٿانيا : أنواعه باعتبار سل 

آي عد اة مى أرعة : 

| - استحسان سنده القياس الخفى وتقدمت أمثلته . 

٠ واستحسان سښنده النص ومن أمثلته‎ A: 

- هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب باليابس ورخص في 
العرايا . 

- هى رسول الله عن أن بخضد شجر مكة وأن يختلى خلاها ورخص في 
الإإذخر . 

ففي كل مثال من هذه عدول عن الحكم الكلي إلى حكم استثنائي في 
جزئية » وسند هذا المعدول هو الأثر أي النص نفسه » وتسمية هذا استحسانا 
تجوز ظاهر لأن الحكم في الجزئية ثابت بالنص لا بالاستحسان . 

۳ - استحسان سنده العرف : ومن أمثلته عَقَدٌ الاستصناع عقد على معدوم 
وصح استیحسانا للعرف › وهو من قبیل الاستحسان بالإجماع ¢ ووقف المنقول 
فأكل سمكا لا بحنث اللعرف . 

ا ب أسعسان ستفه الشرية » كالطهاية قى لاض والابار راغفار 
الغبن اليسير»ء والعفو عن رشاش البول . 

)١(‏ أخحذ بذلك الاجتهادَانِ الحنفي والمالكي » وقال سيدنا علي كرم الله وجهه في ذلك رلا 
يصلح الناس إلا ذاك) ١‏ ه الاعتصام للشاطبي . 


س ا ات 


فالحکم ذه الطهارة والاغتفار والعفو استحسان سنده الضرورة » ومن 
أمثلتهم هذا النوع يتنك أن مرادهم بالضرورة ما يشتمل الضروري والجحاجي آي 
ما لا بد منه للحياة وما لا بد منه لرفع الحرج . 

قال سعد الدين التفتازاني : (الاستحسان حجُة إما بالأثر كالسّلم والإجارة 
وبقاء الصوم مع الأكل ناسياً » إما بالإجماع كالاستصناع » وإما بالضرورة 
كطهارة الحياض والآبار وإما بالقياس الخفى وأمثلته كثرة . 
پا عند الالكية : ۰ 

قال المالكية أنواعه ثلاثة 

| ۔ استحسان سندہ العرف » کمن حلف لا یکل لح) فأکل سمکا لا يحنٹ 

أن السمك لحم والقرآن سماه حا في قوله تعالی (ومِنْ کل تأکلون لم طریا) 

سورة فاطر : آية ۲ ۔ لکن الرف 3 پس السك طا دل سن ري 


۲ - استحسان سنده المصلحة » فالأجير المشترك إذا هلك الال فى يده بغبر 
تعد » مقتضى القياس أنه لا يضمن › ولکن عُڍِل عن هذا وحکم بضمانه 
للمصلحة وهي المحافظة على أموال الناس وتأمينهم . 

۳ - استحسان سنده رفع الحرج : وهذا يغتفر الغبن اليسير في المعاملات 
ويتسامح في التافه 
مقارنة بين أنواع الاستحسان عند الحنفية والمالكية : 

ومن المقارنة بين أنواع الاستحسان عند الحنفية وأنواعه عند المالكية يتبين 
أنهم اتفقوا في نوعين : 

. في الاستحسان الذي سنده العرف‎ - ١ 

۲ - وفى الاستحسان الذي سنده المصلحة . 

ان التالسة تشمل ما سماه الحتفية الضرورة »> وما سماه المالكية رفع 
الحرج » فالعدول عن الحكم الذي يقتضيه القياس أو عن عموم العام > أو عن 
الحكم الكلي مراعاة للعرف أو للمصلحة أي جلب نفع أو دفع ضرر أو رفع حرج 
هو الاستحسان بالاتفاق بين القائلين به . 


ED 


وقد انفرد الحنفية بعد بنوعين : الاستحسان الذي سنده قياس خفي ترجُح 
على قياس جلي » والاستحسان الذي سنده نص . . 


التالية : 


آلا ترك الدليل للعرف ٠:‏ 
وقد اطرد ذلك في الأيان » فمن حلف ألا يدحل مع فلان بيتا > فدخلا 
e‏ ا 
فی القران العظيم »> يقول الله تعالى >« في بيوت اذن الله أن ترفع و ا 
اسو e‏ 
ومبتق ذلك أن الناس تعارفوا عدم إطلاق لفظ البيت على المسجد » فخرج 
بالعرف عند مقتضى اللفظ » فلا بحنث الحالف إذا دخل المسجد مع فلان“ . 
وعلى هذا الاجتهاد الحنفى بناءَ للأيان على العرف^ . 
ياء نرك الدليل للسل ي 
مثل تضمين الأجير المشترك » كالكؤاء والصّباغ » مع أن الأاجراء مؤنون 
بالدليل . ووجه الاستحسان أنهم لو لم يضمُنوا لاستهانوا بالمحافظة على أمتعة 


(أ) مصادر التشريم ص ۷4 ۷١‏ . 

9 الاعتصام چ ٣‏ س ۴۷۱ : 

سورة الور ۾ الآية : ل 

٠۲۳ والاعتصام ج ۲ ص‎ . ۱١۷ ص‎ ٤ الموافقات ج‎ )٤( 
٠١١-۹۸ رد المحتار ج۳ ص‎ )9( 


+ AN 


الناس وأمواهم > وفي الناس حاجة شديدة إليهم » فكانت المصلحة في تضمينهم 
ليحافظوا على ما تحت أيدهم . [ 

وهذا هو الأرجح المفتى به عند الحنفية صيانة لأموال الناس » وقد ضربوه 
مثلا فى استحسان الضرورة" . 
ثاثا ترك الدليل للإجاع : 

ومن أمثلته ما ذكره الشاطبي من حكاية الإجماع على إيجاب العَرّم على من 
قطع دنب بغلة القاضي » يريدون غرم قيمة الدابة لا قيمة النقص الحاصل فيها » 
ووجه ذلك آنه لا يحتاج إليها الا للركوب » وقد امتنع ركوبه ها بسبب فحش ذلك 
العيب » حتى صارت بالنسبة إلى ركوب مثله في حكم العَدَم » فألزموا الفاعل 
غرم قيمة الجميع » وهو متجه بحسب الغرض الخاص . وهذا هو الأشهر في 
المذهب الالكى حسبا نص عليه القاضى عبد الوهاب^ . 

وقد رأينا في الاجتهاد الحنفي هذا النظر ء إذ كم بتضمين قيمة مصراعي 
الباب أو زوجى الخف عند إتلاف أحد المصراعين أو أحد الزوجين“ . 
رابعا- ترك مقتضى الدليل فى اليسبر لتفاهته ونزارته : 

وغاية ذلك رفع المشقة وإيثار التوسعة على الق . 

ومن أمثلته نهم أجازوا بدل الدرهم الناقص بالدرهم الوازن (أي التام) 
والأصل فيه المنع عملا بالحديث الثابت . ووجه الاستحسان أن التافه في حكم 
العدم » والمشاحة في اليسير قد تؤدي الى الحرج والمشقة » وما مرفوعان عن 
الكلف^“ . 


وهذا يوافق ما قرره المحققون من متأخري الحنفية عندما لحظوا أن النقص 


. ۳۲٤۲ والاعتصام ج ۲ ص‎ . ۱١۷ ص‎ ٤ الموافقات ج‎ )١( 
. وهه‎ ٥٤ رد المحتار ج ١ه ص‎ )۲( 

)۳( الاعتصام ج ۲ ص ۳۲٤‏ و٥۲٣‏ . 

. ۷٦ لسان الحكام ہامش معین الأحكام ص‎ )٤( 

. ٣٣آو‎ ٣۲٣ الاعتصام ج ۲ ص‎ )٥( 


ا 


اگ 


جزئىٌ لا يدخل تحت المعيار الشرعى فاتبعوا العمل بالعرف ومقتضيات 
اضر وز . ۰ 

ومن هذا التقسيم » وأمثلته » ونظائرها في الفقه الحنفي » يتضح أن 
استحسان المالكية يتمثل في الاتجاه إلى تحكيم المصلحة ورفع الحرج في المسائل 
الحزئية للخروج عا تؤدي اليه اواج العامة من عسر ومشقة . 

وذلك هو جوهر استحسان الضرورة عند الحنفية . 


. ۱۲١ ۱۱۸ نشر العرف : جموعة رسائل ابن عابدین ج ۲ ص‎ )١( 


و 


الختا کا 


رای 


ی با لقاس لاست خسان الا 


الأستسان القياسى وما يقابل من القياس تضيماة » الها أصرلى > 
والثاني عقلي » يتجلى التعارض والترجيح فيه على أتم وجه : 


ا ام الأصولي 


الشف والفساد » والصحة والقوة إل : 
أ - ما قوي أثره من القياس الخفي » ويقابله ما ضعف أثره من القياس 
الحلى . | 
ن ا يرت سج رشقي الماد من القاس الى » رابك ما شور 
فساده وی مستا س الا الحلى . ٠‏ 
وھکذا نری ان کلا من القياس ا ينوع إلى نوعين : 
ت فالقياسِ الجلي نوعان : 
۱ د قاس ضف تأثيره بالنسبة قوة أثر مقابله وهو الاستحسان . 
۲ - وقیأاس ظهر فساده وضعفه واستتر ت صحته وأثره بسبب ما انضم إليه 
من معنى خفي مؤثر في الحكم فرج على مقابله . 


FE 
ت ي‎ 


ب والاستحسان يتنوع إلى نوعین أیضا : 
| - استحسان قوي آثره ون کان شيا ۽ 
۲ - واستحسان ظهر تأثیره 


ےا 


وقوة الترجيح بين القياس والاستحسان بالأثر لا بالخفاء والظهور » فإذا 
قوي أثر القياس يرجح على الاستحسان إذا تعارض معه . 

- فهناك حالتان : 

١‏ الحالة الأول : يرجح النوع الأول من الاستحسان الذي قوي أثره على 
النوع الأول من القياس الذي ضعْفَ تأثيره . 

۲ الحالة الثانية : يرجح النوع الثاني من القياس الذي قوي تأثيره على 
النوع الثاني من الاستحسان الذي خفي فساده . 


# الأمثلة : 
آ مال الحالة الأو ٠‏ 
١‏ - مسألة سؤر سباع الطير المتقدمة (انظر التقرير والتحبیر ج ۳ ص ۲۲۳ 
وابن اللك ص )۲۸١‏ . 
۲ - وكذلك مسألة وقف الأراضى الزراعية المتقدمة . 
ب - ومثال الحالة الثائية ٠:‏ 
١‏ - سجدة التلاوة الواجبة أثناء قراءة اية التلاوة فى الصلاة . 
فبالسبة لحكم أدائها بالركوع بنية السجود تعارض قياس واستحسان . 
فمقتضى القياس آنه جوز أداء السجدة بالركوع في الصلاة » ناويا به 
سجدة التلاوة » ومال المحققون إلى أن يقيم ركوع الصلاة مقامها لأن الركوع 
والسجود يتشابهان في الخضوع فينوب الركوع مناب السجود وهذا أطلق الركوع 
على السجود في قوله تعالى (وخر راكعا) مجازا » فإن الحْرٌ وهو السقوط موجود في 
السجود دون الركوع فهذا یاس ظاهر ا 
وقضی الاستحسان بأنه لا مجزيه إلا السجود لأنه مأمور به والركوع غيره 
ولذا لا ينوب أحدهما في الصلاة عن الآخر » والمأمور به لا يتأدى بغيره » وهذا 
ار ظاهر للاستحسان . 


ب 


غير أن قوة الأثر المرجحة موجودة في القياس فإنه ليس المقصود من السجدة 
عند التلاوة عينها » ولذا لا تلزم بالنذر وإغا المقصود هو التواضع خالفة للمتكبرين 
وهو ميحصل بالركوع ولكن بطريق هو عبادة ۽ وهذا في الصلاة لأن الركوع فيها 
عبادة بخلاف سجود الصلاة لأنه مقصود بنفسه . 

فصار الأثر الخفي للقياس الجلي وهو أن المقصود قد حصل بالركوع مع 
الفساد الظاهر وهو اعتبار نفس الشبهة وهي کونه يترتب عليه صحة أداء ` 
بغيره وصحة العمل بالْجاز مع إمكان العمل بالحقيقة صان اول سن الأثر الظاهر 
للاستحسان وهو أن الركوع خلاف السجود للفساد الباطن الموجود في الاستحسان 
وهو أنه لا جوز الركوع عن السجود مع حصول ج فكان ذلك ا 
للقياس الظاهر على الاستحسان الذي هو قياس خفي . 

وهنا مقال اخر ذکره صدر الشريعة في التوضيح › > وهو أنه اذا اختلف 

المتعاقدان في ذراع الل فيه » ففي القياس يتحالفان وفي الاستحسان لا 
وذلك لأا اختلفا في المستحق بعقد السلّم فيوجب التحالف كا في البيع فهذا 
قياس جلي يسبت إليه الأفهام › ثم إذا نظرنا علمنا أن ما احتلفا في أصل المبيع 
بل في وصفه لأن) اختلفا في الذراع » والذراع وصفه » فالاختلاف في الوصف 
لا يوجب التحالف » فهذا المعنى أخفى من الأول فيكون هذا استحسانا والأول 
قیاسا .۳ 


)١(‏ ابن الملك وشرح العيني ص ۲۸٦‏ » التقرير والتحبیر ج ۳ ص ۲۲۳ » فواتح الر هوت ج 
١‏ ف ٣٢‏ : 


۳( التوضيح ص ۵٥۷١٩‏ ج ۲ . 


ب 


)۲( التقسيم العقلي 


وهو تقسيمان : 

ا فالتقسيم الأول باعتبار قوة الأثر وضعفه : 
١‏ - استحسان قوي الأثر ويقابله قياس قوي الأثر 
۲۴ اقساق فب الاتر ويقابله قياس ضعيف الأثر 
اسسا قري اثر ويقابله قياس ضعيف الأثر 
اا امعساق یف اا ويقابله قياس قوي الأثر 


وعند التعارض لا يرجح الاستحسان إلا في صورة واحدة. وهي أن يكون 
القياس ضعيف الأثر والاستحسان قوي الأثر . 
ما في الصور الثلاث الأخرى - فالقياس راجح على الاستحسان . 
أما إذا كان القياس قوي الأثر والاستحسان ضعيف الأثر فواضح . 
- وأما إذا كانا قويين فالقياس. يرجح لظهوره . 
- وأما إذا كانا ضعيفين ؛ فإما أن يسقطا » أو يعمل بالقياس لظهوره“ . 
ب _ التقسيم الثاني باعتبار صحة الظاهر والباطن وفسادهما » فهذا الاعتبار 
إما أن يكون : 
١‏ کل من القياس والاستحسان صحيح الظاهر والباطن 
۲ - كل من القياس والاستحسان فاسد الظاهر والباطن 
۴ - كل من القياس والاستحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن 
٤‏ - كل من القياس والاستحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن . 
وفي الحميع يكون القياس جليا بمعنى سبق الأفهام إليه » والاستحسان 
حفيا بالإضافة إليه . 
ويقع التعارض على ستة عشر وجهاً حاصلة من ضرب الأقسام الأربعة 
للقياس في الأقسام الأربعة للاستحسان . 
فالقياس صحيح الظاهر والباطن ترج على جميع أقسام الاستحسان » 


(۱) التوضیح ج ۲ ص ٥۷١‏ . 


چ ج 


سا س سے تھ ن انی یس ہیا ی یس س پچ سر س می سیه - 
س 
rra gga‏ 


والقياس فاسد الظاهر والباطن يكون مردوداً بالنسبة للكل . فيبقى ثمانية أوجه » 
حاصلة من ضرب أقسام الاستحسان في الأقسام الأخرى التي الايا , 

فالأول من الاستحسان يرجح عليها لصحته ظاهرا وباطنا . والثاني F۴‏ 
مطلقا لفساده ظاهرا وباطنا . 

بقي أربعة أوجه حاصلة من ضرب أخيرّي الاستحسان في أخيري 
القياس . 

الأول تعارض الاستحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن والقياس فاسد 

۲ - والثاني تعارض الاستحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن والقياس 

۳ والثالٹ تعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن وقياس 
ذلك , 

کڪ والرابع تعارض استحسان صحیح الباطن فاسد الظاهر وقياس 
كذلك . 
النوع واحتلافه) في ذلك باختلاف النوع 

وحکم صدر الشريعة برجحان الاستحسان في الوجه الثاني . 

۳ هذه الأربعة السابقة » ورجحانٍ القياس في الثلاثة الباقية('“ . 

وبعد ؛ فالعبرة في الترجيح با اقترن بالظاهر والخفى من التأثير » لا بمجرد 
الظهور والخفاء 

خو ا أن اسظراء الفشهاء يجي عة الظاط اللثاور بالسبة إلى و 
وعشرين ‏ مسألة ذکرها الملح ااي في حاشیته عل اج مراتي, افا ز في فقه 
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ال اتاگ 


ریب ادرا 


َة کَ ماوعا اءآلاتيسان 


اراق الأزك : التعدية 

- من الأصوليين من منعوا ذلك مطلقا لأن هذا الاستثناء للضرورة وهي 
تقدر بقدرها . ۰ 

ب ومنهم من أجاز القياس على المستثنى مطلقا حتى توافرت شروطه لأن 
ار لاما کاو کی دن ای ب اسیا فإن وجد جاء القياس وإن 
ل يوجد امتنع سواءٌ كان المستشنى بنص أو أو بقياس > ومن هؤلاء الإمام الغزالي وابن 
تيمية وابن قدامة واا غلية بالعرايا اسشتيت للحاجة يقاس عليها العني أو 
الطب ذا ت تبين أنه . معناه . 

ج - وقرر أصوليو الحنفية أن الحكم الثابت بالاستحسان القياسي يصح أن 
يعَدّى بوساطة القياس إلى واقعة أخحرى لأنه معلول بالعلة الباطنة . 

وأما الحكم القابت بالاستحسان الذي سنده النص أو العرف أو الضرورة فلا 
E‏ بوساطة القياس إلى واقعة أحرى لأنه في هذه الحالات الثلاث غير معلول 
بل سکم معدول به عن القياس فلا دى بل يقتصر على عله , 

وفرع على ذلك فقهاء الحنفية بأن الاختلاف في الم بين البائع ا 
قبل قبض المبيع لا يوجب يين البائع قياسا على سائر التصرفات لاتفاقه)| على أن 
المبيع ملاك المشتري ونه لا يدعي البائع شيا في الظاهر › والبائع يدعي زيادة 
الثمن والمشتري ينكره . 

لكنه يوجب يين البائع استحسانا كالمشتري » لأن المشتري يدعي وجوب 
تسليم المبيع بأقل الثمنين › والبائع ينكره فيجب اليمين على كليه| . وهذا أي 


بی )ا ب ت 
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وجوب التحالف قبل القبض حكم تَعَدّى من البائع والمشتري إلى الوارثين هما ء 
فلو مات البائع والمشتري قبل قبض المبيع واخحتلف ورثتها في مقدار الثمن قبل 
القبض قالغا . 

كا يتعدّى إلى الإجارة وجوب التحالف بين المؤجر والأجير إذا اختلفا في 
البدل قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا الغقد .<“ . 

وأما إذا اختلف المتبايعان بعد القبض فلم يجب يين ا إلا بالأثر وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام (إذا اختلف التبايعان والسّلعة قائمة بعينها تحالفا 
وترادا) ٠.‏ 

ولأن المشتري لا يدعي على البائع شيئا إذٌ ابيع مُسلم إليه فلم يصح تعديته 
إلى الوارثين وإلى الاجارة » لأن ثبوت التحالف كان بالأثر على حلاف القياس عند 
الشيخين فيقتصر على مورد النص وهو ما يطبق عليه الأصوليون (غبر معقول 
المعنى) . 
الفرق لے ' : صحة إطلاق الاسم : 

جع الأضرليوة على صحة إطلاق اسم الاستحسان على القياس الخفي › 
وتنازعوا في الباقي ٤‏ غر أن جمهور الحنفية مجيزون إطلاق اسم اللاستحسان على 
يع أنواع الاستحسان سواءٌ كان بالأثر أو الإجاع أو الضرورة أو العرف أو 
المصلحة المرسلة » وإن كان الأغلب إطلاقه على القياس الخفى فحسب دون 
مشاخة ني هذا الإطلاق بينهم ۰ 

وقد عبر البزدوي عن هذه الأغلبية والتلازم بقوله : 

(وإنغا الاستحسان عندنا أحد القياسين لكنه يسمى به إشارة إلى أنه الوجه 


الآرل قى العمل ران الل بالاخر جات 


(۱) التوضيح والتلويح ج۲ ص 0۷۸ . 

(۲) أخرجه مالك وأحد الترمذي وابن ماجه والطبراني في الكبير » والحديث من رواية عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه | هھ تلخیص الحبیر ص ۱٥۲-۱۵١۱‏ ج .٩‏ 

(۳) ابن الك وشرح العيني ص ۲۸۷ . 

. ٥٩۷۸ » ٥۷۹ کشف الأسرار ص‎ » ٥۷۱او‎ ٥۷۳ التلویح ج ۲ ص‎ )٤( 


Sh 


اساد 


تور یری 
e‏ رت 
تمهید : 


من المعلوم أن المصالح تنقسم إلى ثلاث مراتب : 

ات وهي ما لا یکن الاستغناء ê‏ في یام ال 
الشرام السا 0 وهي : 

(حفظ الفين :> والنقس › والعقل › راشا + والمال) 

ب _ وحاجیات : وھی ما تدعو الحاجة إليها ¢ ولکن يڪن الاستغناء عا 
وخفف عنم مشاف اكليف . 

حح | وهي ا ر ال ری ب ایا ن ی 
وهي ذا ا ترجع م إل ا الأحلاق ومحاسن الات وکل ما يقصد به سیر 
الناس في حياتهم على أحسن منهاج . 


| قواعد الأستحسان الضرؤري : 
١‏ _ القاعدرة الأول : أن الحاجيات كالتتمة ال وراك : وكذلك 
التتحسينيات كالتكملة للحاجيات » وأن الضروريات هي أصل المصالح . 
_ القاعدة الثانية : وإذا كان الضروري قد بختل باختلال مكملاته كانت 
المحافظة عليها لأجله مطلوبة » وأنه إذا كانت زينة لا يظهر حسنه إلا ا كان من 
الأحق أن لا جخل ا . 
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القاعدة الثالثة : ثم إن لكل تكملة من حيث هي تكملة شرطا وهو أن 
4 اعتبارها على الأصل بالإبطال » وذلك أن كل تكملة يقضي اعتبارها إلى 
رفقض املا د بع اشتراطها . ٍ 
القاعدة الرابعة : ولا يراعى حكم تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال 
PTS‏ إذا كان في مراعاته إخلال ا 


هو مکمل له ولذا أبيح كشف العورة إذا اقتضى العلاج ذلك أو نحوه » لن ستر 


العورة تحسيني والعلاج ضروري . 
ب - قواعد دفع الضرر ورفع الحرج : 
وهناك قواعد خاصة ؛ منها ما هو خاص بدفع الضرر › ومنہا ما هو خحاص 
برفع الحرج » وتفرع عن كل من ذلك عدة فروع واستنبطت حلة أحكام . 
أولا : قواعد دفع الضرر : 
ومن أبرز تلك القواعد الخاصة بدفع الضرر القواعد التالية : 
=١‏ الضرر يرال شرها : 
ومن فروع هذه القاعدة إيجاب أخذ العلاجات الواقية من الأمراض المعدية 
في حالة ظهور وباء . 
۲ الضرر لا يزال بالضرر : ومن فروعها أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع 
الغرق عن أرضه بإغراق أرض غیره . 
۳ - يحمل الضرر الخاص' لدفع الضرر العام 2 ن رها سو اتان 
الأشياء إذا غلا از ناسا في اناا . 
٤‏ - يرتكب أنحف الضررين لاتقاء أشدغما : ومن فروعها تطليق الزوجة 
للضرر والإعسار . 
٥‏ دفع المضار مقدّم على جلب المنافع : ومن فروعها منع المالك من 
التصرف في ملكه تصرفا يضر بغيره . 
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مَحَل الاستحسان 


الواقعة التي ما دل على حكمها نص ولا انعقد على حكمها إجماع هي جال 
الاجتهاد بالرأي ومنه الاستحسان » وهى فى كل زمن وفى أي بيئة جال للاجتهاد 
من أهله ولا يمنع اجتهاد فيها سابق من اجنهاد لاحق . 

والمستحسن هو المجتهدٍ المستكمل لشروظط الاجتهاد فلا يجوز إلا منه › 
کیا وسن فی رضم قد أ عليه فيه » کان بین العا والماهل فرق فؤر 
في الاستحسان') . وشروطه معروفة ی قش الاسوك , 


(۱) مصادر التشریع ص ٠١-۹‏ والشافعي للشيخ عمد أبو زهرة ص ۲۹۰ . 


ب 


تطبيقات فقهية على الاستحسان 


٠ السا الأول‎ ١ 
من المقرّر في فقه الحنفية أن المرهون مضمون على الدائن ¿ المرتهن بجا يعادل‎ 
لين » فإذا هلك في يده وكانت قيمته مساوية لين سقط الدين حتى إل المرتهن‎ 
. لو کان قد اسوق الدين قبل هلاك المرهون ۳ ما استوفاه‎ 
وعلى هذا لو أبراً الدائن المرعينْ ذمة الّدين عن دينه ثم هلك المرهون قبل‎ 
إعادته » فإن مقتضى القياس الظاهر أن يضمن المرتهن للراهن قيمته قياسا لحالة‎ 
الإبراء على حالة الاستيقاء إذ يبقى المرهون مضمونا بعد استيفاء الذين حتى‎ 
. بعاد‎ 
» ولكن الاستحسان القياسي عدم ضمان المرهون بعد الإبراء عن الدّين‎ 
واعتبار المرتهن بعد إبرائه للمدين کالفاسخ للرهن > لأت الدائن المرتهن يستقل‎ 
بفسخ الذّين » إذٌ هو توثيق لحه » وإذا فسخه انقلب المرهون أمانة في يده » فلا‎ 
)(  هظقح ضفن هلاکه عندئذ إلا بالتعدي عليه او التقصير في‎ 
: المسالة الثانية‎ ۲ 
من القواعد امقررة فقها أن مَنْ دفع من ماله شيئا عن غيره بلا مره في أداء‎ 
» نفقة أو غير ذلك فإنه يعتبر متبرعا فيا بعد عن غيره سواء أَقَصد التبرع آم لا‎ 
وليس له الرجوع على المدفوع عنه إلا ان يکون ات کیا ال الدفع کا لو‎ 
کان مال الإنسان مرهونا بذنه في دَيْن على غیره والُدینْ لا که . فإن للمالك أن‎ 
يفك الرهن عن ماله بأن يدفع دين لُدين ويرجع عليه ولا يعتبر متبرعا لاضطراره‎ 
إلى تخليص ماله" » وعلى هذا إذا سلم أحد إل ظيره مالا وأمره أن يشتري له به‎ 
شیا آو يقضی عنه دنه آو ينفى اله هئه على غياله أو تخو ذلك فأمسك ال امور عتذه‎ 
ما تل ای را شترى أو قضى أو أنفق من مال نفسه في أمره الدافع بقصد أن‎ 
. ٣٣١٣/١ رد المحتار ج‎ )۲( 


سے ا ت 


يستوفي بعد ذلك ما دفعه إليه » فمقتضى القياس الظاهر أن يعتبر المأمور متبرعا 
بالدفع بد اى الاضر ما اخ مه 

ولكن الحفية استحسنوا أن لا پر مرا سرا للمعونات ورفعا للحرج 
في سبيلها » وذلك استحسان الضرورة فيجري التقاص بين ما دفع من ماله وبين 
ما في يده من مال الآمر .© . 
۳ - المسألة الثالغة : 

أن الأمرال الكيلية أو الوزنية تد شرعا من الأموال الربوية التي يجري فيها 
ربا الفضل » أي لا يجوز إقراض شيء منها واستيفاء ء أكثر منه وكذا لا يجوز بيع 
بعضها بمقدار من جنسه أكثر منه . 

ولكن فقهاء الحنفية حكموا بجواز استقراض الخبز عددا بين الجران وإن 
تفارق بالوزن - استحسانا على خحلاف القياس للضرورة وحاجة القاس مع انتفاء 
فكرة الريا والاسترباح هنا لأن هذا التفاوت من التوافه اليذرة عرفا“ . 
٤‏ - المسألة الرابعة : 

ورد في الحديث الشريف الثابت” (أن النبي عليه الصلاة والسلام هى عن 
بيع الإنسان ما ليس عنده) وهي قضية بيع المعدوم كا نى عن بيع الغْرَر . 

لكن فقهاء الحنفية رضوان الله عليهم خحصصوا هذين الحديثين » فجوزوا 
بيع المواسم الثمرية في الكروم وسائر الأشجار ذات الثار المتلاحقة وهي التي كلا 
قطفت عادت » متى ظهر بعض الشار فقط وبدا صلاحها » وذلك لأن المصلحة 
تقضي بتجويز هذا البيع لحاجة الناس إليه وذلك من قبيل الاستحسان .° 
- المسألة الخامسة ٠‏ 

قرر فقهاء الحنفية قبول شهادة النساء وحدَهنّ في لا يلع عليه إلا النساء 


. ٤٠١ ص‎ /٤ رد المحتار ج‎ )١( 

(۲) رد المحتار ج ٤‏ /۱۷۲ و۱۸۷ . 

() أخرجه مالك بلاغاً في الموطا والطبراني في معجمه عن محمد بن سيرين عن حکيم ابن 
جزام ٣‏ هھ فب آلرآیة ج ٤‏ / ضس ١ء ۴١‏ . 

. ٤ ص‎ ٤ ابن عابدين ج‎ )٤( 


ا ا بذلك نصرص القرآن واأستة المشترطة في الشهادة 
عنصر الذكورة بأن يكون الإثبات رجالا فقط أو رجالا ونساء فقط . 
وهذا التخصيص بقتضى المصلحة إِذ بدونه تضيع هذه الحقوق وهو 

اسان ۳ 

اة السافسة : 

من المقرّر فقها أن المرء مؤاححذ بإقراره في حق نفسه لا في حق غيره » فلو 

افر مللا آنه واضاء تدیٹان بلغ بام ھی یا یضیب من ولا ازم أخوه إن انكر » 

وعلى هذا لو اغى شخص انه وکیل غن دان غائب یقبض دینه فأقر المدين بوکالته 

يمر بدفع الدين إليه عملا بإقراره . 
وهذا » إذا اودع أحد شيعا عند أخر وغاب > فاڈعی شخص أنه وکیل 

الغائی في قبض ودیعته فأقر الوديع له بالوكالة > فن مقتضی القياس الظاهر على 

سال فض الاين أن يلرم الوديع بتسليم الوديعة إليه . 
لکن الاستحسان عدم إلرا م الوديع وسيم الوديعة إليه ولو كان الوديع را 

بوکالته لاحتمال أن حفر راحب الوديعة فینکر التوكيل وتکون زدينتة قل فت 

وربا لا يکن استردادها » ون سه متعالق بعیایا » بخلاف صورة الا فان حق 
الدائن متعلق ية لفون لا بعين المبلغ 9 يدفعه هذا دين إلى زاعم الوكالة 
بالقبض » فإذا حضر الدائن فأنكر الو كال يتہین أن الدفع السابق نم يکن قضاء 
صحیحا للدين ل ثبوت وكالة القابض فیکون حت الدائن باقيا على حاله في 
ذمة الدين ا ا اة إلى الدائن » وله حق الرجوع على القابض 
اا قفسة اليه ب“ 
المسألة السابعة : 
ومن المسائل اسخائ اللمسالة المشتركة في علم الفرائض وهي أن توت 
امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوين شقيقين . 


. ٣ المرجع السابق ج‎ )١( 
ENE ENF ٤ رد المحتار ج‎ 3 


3 N 


ت 


4 


فالزوج والأم والإخوة لأم هم من أصحاب الفروض الإرثية المحدودة » أما 
الإخوة الأشقاء فهم من العصبات » والقاعدة في المبراث أن العصبات إغا 
يأخحذون ما يزيد عن أصحاب الفروض . 

فمقتضى القياس هنا هو أن يرث الإخوة لأم ولا يرث الأشقاء لأن الفريضة 
الإرثية للزوج هنا نصف التركة » وللام السدس وللإخوة لام الثلث فلا یبقی 
شيء للاخوة الأشقاء وهذا يؤدي بنا إلى مشكلة غريبة حيث يرث الأخ لام وحرم 
ال > وإلى هذا ذهب بعض الصحابة وعليه الاجتهادان الحنفي والحنبليٌ » 
ولكن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفريقا من الصحابة ذهبوا إلى اشتراك 
الأشقاء مع الإخوة لأم في نصيبهم بالثلث استحسانا باعتبار أن الحجميع أولاد م 
واحدة » فالأشقاء يشا رکونهم ف السبب من.جهة الام وإلى هذا ذهب الاجتهادان 
الالکي والشافعيٌ . 
- المسألة الثامنة ٠‏ 

رَد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سثل عن الشهادة فقال 
للسائل : (هل ترى الشمس ؟ قال : نعم » فقال على مثلها فاشهد أَوَدَعٌ)٠‏ . 

وهذا بظاهره يوجب العيان في تحمل الشهادة في جميع الشؤون » وبحظر 

على المسلم أن يشهد أمام القضاء ء بأمر لم يشاهده وإنا سمعه من غره . 

وقد قرر الفقهاء بناءٌ على هذا عدم قبول شهادة التسامع في إثبات 
الحقوق . 

لكن فقهاء الحنفية رأوا أن هنالك موضوعات تقتضى الأضاسا فیها قبول 
شهادة التسامع لأن اشتراط العيان فيها تدر أو کے کی فيضي e‏ 
الاشتراط قرا هة لا يسوغ الشرع التفريط ا . 

فقرروا قول شهادة التسامع في أمور عديدة منها ات أ صل الوقف » 


أي إثبات أن هذا العَقار موقوف وليس ملكا لصاحب اليد عند الاختلاف في 
وقفيته وملکیته . 


(۱) اخرجه البيهقي في سننه والحاکم وصححه وضعفه الذهبي رال بائي ١‏ ه نصب الراية . 
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وقد عَلّلوا ذلك بأن المصلحة تقضي بقبول شهادة التسامع هنا استحسانا 
على خلاف القياس للضرورة » وذلك صيانة للأوقاف القديمة عن الضياع > لأن 
الوقف إذا اتقادم ول تكن عقاراته مسجلة في سجل المحكمة آی ققد سجلها 
لایبقی مکنا إنبات وقفيتها لإنقراض الشهود الذين شهدوا على عبارة الواقف حينا 
وقف الوقف » فيتجر أ کل سان على غصب لأوقاف القدية وادعاء ملكيتها دون 
إمكان إثبات وقفيتها إذا اشترطنا العّيان » فلذا تفّبل شهادة التسامع في هذا 
الإلبات استخسانا على عاف الاس . 

ونما قبل فيه أيضا فقهاءُ الحنفية شهادة التسامع : 1 إثبات السب والوفاة » 
والدحول بالزوجة » إلى عشرة مواضع ما في کتبهم . 


حصت س 


(۱) ابن عابدین ج ٤‏ /۳۷۵ . 
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سڼچ 


القصل الاو 


⁄ 
اک » لول رید 
مر ناتان 


القيا 
وري 


إمكان إيجاد حلول جديدة على ضوء الاستحسان 


لا شك آن الوقائع غير متناهية والنصوص متناهية » وكل يوم جد ن 
الأمور الحديدة ما لا بخطر على بال إنسان » وإذا كان فقهاؤنا السابقون رحمهم الله 
وجزاهم خير الجزاء قد أقاموا لنا صرحا شاعا من الفقه العظيم » وكان من جملة ما 
مادقم فلي دلا نظرية الاستحسان القياسي فاا تنجد نشبا اليوم آمام حوادث 
ٹوجب عليا أن نرجع إلى الاستحسان القياسي فنعمل به. في سبيل حل صحیح 
منطقي لتلك الحوادث التي م تكن في زمن الفقهاء السابقين والنوازل التي ۾ 
برغا سن فل 

وکشرا ما يدي غلو القاس الجحلي إلى عقبات کأداء لا يحطمها إلا معول 
الاستحسان القياسي الذي يضمن لنا النتائج الحكيمة المنطقية التي تبنى عليها 
الأحكام الفقهية التفصيلية في النوازل الحديدة . 

هذا » وإن هذه النوازل التي ذكرتا تتطلب إلى جانب الاستحسان القياسي 
أحيانا الاسخحسان الضرورى » لأا تكون ما سكت عنه الشارع ولم يتعرض لة أو 
كان متروكا للمصلحة إدٌ قرر الفقهاء (حيثا وْجدّت المصلحة فم شرع الله) . 

ولذلك ينبغي على فقهاء العصر استخدام الاستحسان بنوعيه » القياس 
الضروري في سبيل إبجاد حلول فقهية لتلك النوازل التي منها : 

الضرائب » والتسعير > وضرب الإبرة للصائم » وعَقد التامين والبيع 
بالتقسيط . . الخ . رولو رَدُوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر مهم لَعَلِمه الذين 
یستنبطونه منہم) السا A‏ 
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مرونة الفقه الاسلامي بالاستحسان 


الاستحسان مصدر تشريعي بنى عليه جمهور المجتهدين اجتهادهم في كثر 
من الوقائع وعلى رأسهم أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه وتوصلوا به إلى 
أحكام عدة في وقائع ليس فيها نص تشريعي . 

ومن عرف حقيقة ما أرادوه بالاستحسان واستقرأ الأحكام التي استنبطوها 
به يتبين أن هذا المصدر مصدر التوسعة في التشريع ٤‏ وأنه المصدر الذي يتلافى به 
ما بحتمل أن يؤدي إليه بعض الأقيسة من تفويت لبعض المصالح » وأنه المصدر 
الذي بحقق به المجتهد ما يطمئن إليه قلبه وينقدح في عقله من مصالح قد لا تتفق 
وما يقتضيه القياس أو ما يؤدي إليه تطبيق القواعد العامة . 

وذلك أن بعض الوقائع قد يقتضي فيها القياس الظاهر التبادر حا ولكن 
يستقر قي نفس المجتهد بنا غل أدلة قامت عنده أن هذا الحكم لا يتفق والمصلحةً 
في هذه الواقعة » وأن الذي يتفق والمصلحة فيها حكم آخر يقتضيه قياس خفي 
شر مار ۽ فيكم في اراق با يضق والصلحة بتاد على عدا القياس الي 
ويعدل عن مقتضى القياس الظاهر وس حکمه هذا خا بالاستخسان . 

وكذلك بعض الوقائم قد يؤدي تطبيق القواعد التشريعية العامة عليها إلى 
تفويت مصلحة أو يؤدي إلى ضرر أو حرج فيستقر في نفس المجتهد بناءٌ على ما قام 
عنده من الأدلة أن يستثني هذه الواقعة » وأن لا يطبق عليها القاعدة العامة ويحكم 
ایوا وجار عر وان بال اة ويصدّر في حكمه هذا عن الاستحسان . 

ومن هذا يتبين أن الاستسان هر قدوك خر قاي ام | إلى قياس عبر 
ظاهر » أو استاء راوسن ري شاعدة لی ليها اعات قى ذا العذو 
أو الاستتاء ودلیل هذا العدول أو الاستثناء هو وجه الاستحسان . 


ت 


ويتبين أن هذا المصدر من أظهر الأدلة على أن الشارع توخى بالتشريع 
تحقيق مصالح الاس يكل وسيلة مكنة لأنه فسح باب للمدول عن مقعضى الاقية 
الظاهرة أو القواعد الكلية في بعض الوقائع تحريا للمصلحة » ودل بهذا على أنه 
لاينبغي أن تقف أيه عقبة في تشريع ما تقتضيه المصلحة التي تعتبر الَقصد الأول 
للتشريع ف الفقه الإسلامي“ . 

وبعد » فالاستحسان وإ لر یکن دلیلا مستقلا کا قذمنا إلا أنه یکشف لنا 
عن طريقة بعض الأئمة في تطبيق أدلة الشريعة وقواعدها عندما تصطدم بواقع 
الناس في بعض جزئياتما . فهو نافذة يطل منها الفقيه على واقع الناس فيرفع عنم 
الحرج ویدفع الضرر ويحقق هم المنافع بتطبيق مبادىء الشريعة وأصوها . 

وهو من أقوی الأدلة على أن الفقه اللإسلامي فقه واقعي بقذر ما تحمل هذه 
الكلمة من معان صالحة » وليس فقها مثاليا خاليا كا يُرْعم أعداؤه الذين يسرحون 
بعقوهم في عام الخيال جهلا منم بحقيقته أو حقدا عليه وتنفيرا للناس منه » ولو 
أحسن فقهاء عصرنا - وبخاصة الذين يعهد إليهم بوضع مشروعات القوانين - 
استعماله لوجدوا فيه علاجا لكثير من المشاكل التي يلجؤون في حلها إلى البحث عن 
لأثرال لشاف نى بض الامج ` 


: يقول الإمام الشاطبي ما معناه‎ )١( 

(إذا اقتضى القياس أمرا وكان ذلك الأمر يؤدي إلى تفويت مصلحة أو جلب مفسدة فعلى 
اللجتهد أن يعدل عن القياس إلى ما بحقق المصلحة لأن مقصود الشارع من التشريع تحقيق 
مصالح الناس » وتقريبا للمراد من الاستحسان يعرف بأنه (ترجيح ما تقضي به المصلحة في 
بعض الوقائع التي لا نص فيها على ما يقضي به القياس أو تطبيق قواعد الفقه العامة) » فهو 
العمل بما تقتضيه المصالح عدولا عن قياس ظاهر أو قاعدة فقهية) انظر مصادر التشريع ص 
WY e YY‏ 
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الل الثال 2 


ا اد اااي 


انریم الامش کی 


الأاجتهاد الاأستحساني والتشريع الاأصلاح 


جل لشن الامتساكن ينها يذب المجهة علو التیا٠‏ > أو ما بدي 
إليه تطبيتق القواعد الفقهية العامة في بعض المسائل » فيحقق بذلك المصلحة 
ويقيم العدك . عل حين يتعدم الئيسير ويسيطر الجور لو جنذ الفقيه + خاطرد 
القياس واستمر العموم . 

هذا محمد بن الحسن »› رحه الله » بجکى عنه أن بعض تلامذته توفي › 
فباع محمد کتبه لتجهیزه فقيل له : إنه م يوص › فتلا قوله تعالى :«والله يعلم 
لمفسد من المصلح» . وهذا النظر الدقيق أصاب وأجاد . 

ومن رأى شاة غيره أشرفت على الملاك فذبحها حفظا لاليتها عليه حت 
لأتذهب ضاغاً » فإن القياس بوجب عليه الضياتء» وف الاستحسان 
لايضمن » لأنه مأذون في الذبح دلالة . قال ابن القيم : 

«من جامدي الفقهاء ء من يمنع من ذلك » ويقول : هذا تصرف في ملك 
الغبر . وم يعلم هذا اليابس أن التصرف في ملك الغير إغا حرمه الله لما فيه من 
الإإضرار به » زر التصرف ههنا هو الاإأضرار»“ 

وعلى هذا الأساس كان الاستحسان من المصادر المرنة التي تجعل التشريع 
مستجيبا دائ) للمصالح المتطورة » والحاجات المتجددة . 

ونسوق إليك أمثلة للتشريع الإسلامي في مشكلاتنا الاجتماعية التي 
تاعا ورس اسا تدور. في فلك قاعدة الاأستحسان » واخترنا ان کون ن 

أوهيا يتضمن تشريعين قائمين . والثاني يعالج أحكاما ضج منبا 

ال والقضاة » والمتقاضون . 


4 و الا چ ۵ جي و 
(3 السان اكام ص ۷٤‏ . وأعلام الموقعین ج ۳ ص ١۸‏ طبع فرج الله الكردي . 
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6 4 سافن 
1 ااا 
١‏ توجيه أعمال المدم والبناء 

في القانون الوضعي » روعي تشديد العقوبة بالنسبة إلى أعمال الهدم › لا 
يترتب عليها من إضرار من ناحية حرمان الانتفاع باستعمال المبنى » علاوة على 
تبديد الثروة . 

وإذا التمسنا أحكام الفقه الإسلامي في هذا الموضوع شهدنا ببراعة علمائنا 
وتراڻهم الخصيب » فقد قرروا أن من له دار في محلة عامرة فأراد أن ہدمها » فإِن 
ذلك لیس له بل ينع منه استحسانا . ولا جال هنا لأعمال القياس الذي يعطيه 
حق التصرف في ملكه . ورجحوا » رحمهم الله الاستحسان » بعلامة 
القحرى . 

وبذلك يستبين أن لب هذا القانون اللإصلاحي هو الاجتهاد الاستحساني 
الذي أرسى قواعده فقهاء الشريعة منذ عصورهم الأولى »> فجاؤوا بالرأي 
الرشيد » والحكم السديد . 
۲ المسالة المشتركة 

إذا توفيت امرأة » عن : زوج » وأم » وإخوة لأم » وإخوة أشقاء : ن 
القواعد العامة تفرض امس للزوج والسدس للأم والثلث لأولاد الأم طبقا 
لیات الواربت . ویترتب على ذلك حرمان الأشقاء لأہم وا ر 
العصبة شيئا متى استغرقت الفروض التركة . 


(۱) جامع الفصولين : ۲ ص ۲۷۲ الطبعة الأولى الأزهرية سنة ٠١٠١‏ ه . والمذكرة 
الإيضاحية للقانون المذكور . 
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وهذا قول جمعٍ من الصحابة والتابعين والمجتهدين » منم : على ء وان 
مسعود » وابن عباس › وعمر في رأيه الأول » رضي الله عنهم » والشعبي › 
والعنبري » وأبو حنيفة » وأحمد» وأبو ثور» وابن المنذر. 

والنظر الاستحساني يلحظ أن الإخوة الأشقاء يساوون الإخوة لأم في 
القرابة التي يرثون بها من جهة أمهم جميعا » فيجب أن يساووهم في الميراث . 
وراب الأشقاء من جهة الأب إن لم تزدهم قربا واستحقاقا للارث فلا ينبغي أن 
0 حقهم الثابت بالأمومة المتحدة » ومذا يتعين أن يكون المفروض لأولاد 
الأم > وهو الثلث » مشتركا بين الأشقاء ا 

وها الأاستحسان هو لرا الثاني لعمر » وبه قال عثمان » وزید بن 
اڭ . ائه مالك والشافعي وإسحق رضي الله عنم ولا جدال في آنه 
أقوى وأعدل ویوافق مقاصد الشريعة > ويرفع الحرج الذي أدی إليه تطبيق 
القواعد العامة » وأخذ به في قانون الأحوال الشخصية المرقوم ۹ الصادر بالقطر 
السوري في ۱۷ سبتمبر ٥()0۹٥۳‏ 


(1) المغنى والشرح الكبر ج ۷ ¥ T> Eg NET‏ ورد المحتار ج ۵ ص 1۸۸ . 


۶ ت 


الكة التاف. 


INS)‏ ا 
تطبيب الزوجة 


في أحكام النفقات يقيس بعض الفقهاء الزوجة على الدار المستأجرة › 
ويقولون : إن الزوج لا يلرم بعلاج زوجته المريضة › فلا بحب عليه أجر 
الطبيب » ولا ثمن الأدوية › ولا أي شيء من من أنواع الثطبيب لأن كل دلت 
يقصد به إصلاح جسمها » > كا أن مستأجر المسكن استحق المنفعة وحدها فلا ازم 
رھ س کے مو ا اف لے اصسا! 

وقد نحاول أن نلقي حجاب التجاهل على هذا القياس المسطور فنتشبث 
بأن الطب نتائجه ظنية » ولا يلزم به الشخص في خاصة نفسه » فكيف نوجبه 
عله ية 


كل ذلك عملا بالفقه الحنفي الذي يوافق فقه بقية المذاهب الأربعة وجمهور 
المجتهدين . وعجيب في القياس أن ننظر إلى علاقة المستأجر والحدار » ورابطة 
اروج القائمة على الودة والرحمة والاسنتقرار > ونحكم بأن الزوجة إذا مرضت 
تركت فريسة للداء » أو عالة على أهلها إن وجدوا ء مع أنها قدّمت رعاية الزوج 
وأولاده » ومصالحه الحمة فلا آل سن أ رڈ a‏ أسلفت في 
أيام صحتها » «وهل جزاءُ الإحسان إلا الإحسان» . 

وقد مر الزمن فتقدم الفلب » واغحيت به الدول » ويسرتة حت المت 
بعلاج الحيوان » وصار التداوي ضروريا بنزلة الأكل والكسوة » وتعارفه 
الجميع » ومن أهمله سقط من أعين الناس » وأصبح نفعه يقينياً أو قريبا من 
القن . 
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والمأثور عن رسول الله » عليه الصلاة والسلام اه از من مرضه 
وجروحه » وأمر بذلك أهله وأصحابه » كا أَمّر سعدا بالذهاب إلى الطبيب وبعث 
طبیبا إلى ا بی بن کعب « sO‏ . (لکل داءٍ دواءٌ» واحتجم وأعطى أا 
طيبة اة الحجامة 

1 إلا أن التطبيب يراد به إحياء الج والمحافظة على الحياة وجدناه 
أشبه ما يكون بالطعام وما إليه » فنستحسن وجوبه على الزوج كسائر ما يلزمه من 
نفقات . 

ولا يقال : إن في فرض التطبيب إرهاقا » > لأنه مقيْد با تسمح به حال 
لزج » وهو ليم من ادلام التي وجبت لزيادة الزينة والتنعم » وتفرضها المحاكم 


= تنفيذ أحكام المتابعة الزوجية (الطاعة) 


الباحث في فقه الشريعة بجد أا تضمنت أن الزوجة لا تجبر على القرّار من 
سکن الزوج » بل بختقى بسقوط تققتها سقابل نشوزها » وان علاءنا قروا ذلك 
منذ قرون » وقالوا إنه حكم الاستحسان . 

هذا وفقه مالك فيه ستة أقوال في سقوط نفقة الزوجة التي خرجت من 
بيت زوجها بغير إذنه : ومنها أن ها النفقة عند مالك وابن القاسم وسحنون » 
ومنها أن البخداديين من المالكية يسقطون نفقتها وهنا يقول الشيخ أبو عمران : 

«أستحسن فى هذا الزمان أن يقال ها » إِمًَا أن ترجعي إلى بيتك أو تحاكمي 
زوجك رتفي ٠‏ وإلا قلا اطق للك . لقعي الأسكام والإتصاف شي هذا 
الوقت » فيكون قول البغداديين غا ف هذا الأمر“» 
)١(‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق خان ج ۲ ص ۷۸ و۷4 الطبعة المنيرية » والبحر 
الزحار ج ۳ ص ۲۷۲ . والمنتزع الختار ج ۲ ص ٥۳٤‏ . ونیل الأوطار ج ٩‏ ص ٩٤‏ . 
والدر المنتقى ج ١‏ ص ٤۸۸‏ . والفواكه الدواني ج ۲ ض۴ > والمغني والشرح الكبر ج 
٩‏ ص ۳٤١‏ . ومغئي المحتاج ج ۳ ص |6۴ . وتیسیر الوضول ج ۳ ص ۱۲۹ و١۴٠‏ . 
وفتوى المرحوم الأستاذ عبد المجيد سليم بمجلة المحاماة الشرعية ش ٦‏ ص ٤)۸1‏ . وم - ۷١‏ . 
ق الأحوال الشخصية السوري . 
ر الحطاب مع التاج والإکلیل ج ٩‏ ص ۱۸۷ و۱۸۸ . 
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والاستحسان الوارد في هذا النص ينتج الاكتفاء بسقوط نفقة الزوجة عند 
نشوڑها ۽ وأنه لا إجبار على المتابعة » بناءً على ضرورات التطور الزمني » وعدم 
الثقة في الإنصاف الذي جب ان یکون متوافرا من جانب الزوجة نفسها » وفي 
جميع الأحوال › > كا لوحظ فيه مصلحة الزوج حيث لا يجحقق له الإكراه طاعة كاملة 
بين تترتب عليها نفقتها كاملة غير منقوصة . 

ولا شبهة ة في أن الاستحسان المالكي هو الذي يقصده في عبارته الشيخ أبو 
عمران الفقيه المالكي > ويؤكد ذلك أن معنى الاستحسان »› ذ ر أكار اللحوال عند 
مالك » هو الالتفات الى المصلحة والعدل“ 

ولا جدال في أن منهج الإكراه البدني م برد به كتاب ولا ستة » وهو إذلال 
للزوجة » وإهدار لكرامتها وكرامة أهلها › وک کل ا أن دونه خحرط القتاد › 
ويقيننا أن القائل باستمرار هذا الأسلوب لا يرتضيه لبنت أو أخته » أو غيرهما من 
ا وكأنه يعيش في غير آيامنا . 

الحبس في النفقات 

كثر المطالبون اليوم بإلغاء الحبس في النفقات » وليست هذه الصيحة بنت 
اليوم » فمن زوايا التاريخ البعيد سجل أعلاءُ الفقه على الرجال اراءَهم ونظرتيم 
إلى النساء اللاتي بحبسن ازواجهن . ومن كلام الشيخ ابن تيمية الذي ردده 
سیه ابن القيب : 

«ومن حين اط النساء على المطالبة بالصدقات المؤخرة وحبس الأزواج 
عليها » حدث من الشر والفساد ما الله به عليم . وصارت المرأة إذا احست ق 
زوجها بصيانتها في البيت » ومنعها من البروز والخروج من منزله والذهاب حيث 
شاءت » تدڏعي بصداقها › وتحبس الزوج عليه » وتنطلق حيث شاءت » فيبيت 
الزوج ويظل لوی في الحبس » وتبيت امرأة فیا بیت فی . 

ومن البدهي أن يتجه الاعتراض على دين المهر وأمثاله » أما النفقات فهي 
أجل . 
)١(‏ بداية المجتهد ج ۲ ص ٠١٤١‏ . 
(۲) انظر الطرق الحكمية ص ٦١ -٦١‏ . 
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والمقصود للشارع من دعاوی الحبس في النفقات . هو التغلب على تعنت 
زب الأسرة القادر على الأداء » وحماية بقية الأسرة من موارد اللاك » عندما يعن 
الرجل في تجويع أولافه المسخان ۽ أو والكيه العاجزين » أو زوجته المحبوسة على 
رعا سالد , 

وبالتنفيذ على هذا الوجه يتحقق الإذعان لكلمة القضاء ء في تقوم به الحياة » 
3 لا فائدة من رفع دعاوى النفقات » وإضاعة الزمن في المرافعات ولا ثمرة 
لصدور الأحكام » اظ یکن من الميسور إجبار الرجل الموسر على الإنفاق في 
حالة عدم قیامه ا بأداء المحكوم به . 

ومن الوط آن إجراءات دعاوى الحبس > بل وأحكامها » > لا تخرج عن 
وھا وسال سل » رعاية الروابط الأسر : 

- فهي لا ترفع إلا من بعد أن يصير حكم النفقة نايا » وبعد أن يكون 
اللحكوم عليه على علم يقيني جواعيد الأداء » ويتنع عن الأداء الذي يسرت 
طرائقه ولو بالبرید . 

- ودا تم إعلانه بدعوى الحبس لم يحكم عليه بادىء الأمر » بل بحب أن 
تثبت قدرته على أداء المتجمد من النفقة . 

- وبعد إثبات يساره يمر بالدفع » وتؤْجُل القضية لإعلانه بأمر الدفع » أو 
يهل مهلة معقولة . 

فإذا م بمتشل بعد ذلك كله حكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثين يوما . 

- ولا ينفذ هذا الحم فور صدوره » ولا بمجرد طلب تنفيذه » بل يكن أن 
يذهب آدراج الرياح ذا هدم المحكوم عليه فدفع المبلغ المحكوم پا جس ف 
أجله » أو قدم به کفیلا مقتدرا . 

كل ذلك يوضح أننا أمام جرد وسيلة لتقريب الوفاء بالدين . 

ولیس من الصواب أن نعرقل هذا التشريع بعد آل أت به القوانين 
الحديثة جدداً > واتبعه العام المتحضر في جرية هجر العائلة . 

وبالرجوع الى أصل النظرية في الفقه الإإسلامي نجدها مبنية على أن النفقة 
ضرورية لدفع اللاك عن أفراد العائلة » وبالحبس يدفع الهلاك ويستدرك الحق 


e 


قبل الفوات » لأن الحبس يحمل رب العائلة على الأداء . 

ولا مرية فی ان هذا هو ما تمنته التشريعات في القرن خاي . 

وما سلف يتضح أن الأحكام القائمة في هذه المسألة من ضروريات النظام 
الاجتماعي . وهي ترعى روابط الأسرة في سهولة ويسر بالغين » وتتفق مع 
التقنين السائد في العام الذي دف إلى حاية الأسرة » ويجعلها قوام المجتمع . 

من أجل ذلك لا نرى وجها للترابط بين التنفيذ الجبري في المتابعة الزوجية 
والتنفيذ بالحبس في أحكام النفقات » فلا يقبل الاعتراض الثاني(“ 
٤‏ ± وتال الوفاء, بواجبات الأسرة 

یکن سوق المرأة جبرا إلى منزل الزوج وسيلة لحفظ الأسر » والقيام 
بالواجبات الزوجية المتعددة . وقد ا آنه علق کات : ویثیر فضائح > ولن 
تستقيم بعده الحياة الزوجية » ومذا يظهر أن إلغاء التنفيذ الحبري في أحكام 
لمتابعة أسلم عاقبة » وأقوم سبيلا . 

وفي) يلي تعرض ثلاثة حلول » قد يؤدي أحدها إلى أملنا المرجو في إقامة 
مجتمع سليم : 

الأول : جواز إرغام الزوجة على دخحول المسكن الزوجي بالحكم عليها 
بغرامة يومية تهديدية عن كل يوم تتأخحر فيه عن دخول المسكن . 

غير أن هذا القضاء يعارضه أغلب رجال الفقه » بناء على أن التزام المرأة 
افر رها لبس الاما معلا وسن مالي » اكه وجي قبل سخ راق : 
ولا يكن أن محل أو يقدر بنقود » ومن َم لا تفرض فيه غرامة تبديدية » لأن 
الخرامة التهديدية تعتبر عقوبة حقيقية" . 

وهذا يكفينا عناءَ الببحث عن موقف الشريعة من هذا الرأي . 

اللاي : : تعميم أحكام القانون السوري في التفريق للشقاق والمضارة › 
بإعطاء کل من الزوجين حق طلب التفريق القضائي » على أن يكون الوصول إلى 
التفريتق أمرا مقتضيا إذا أصر عليه الزوح أو الزوجة ولم يكن التوفيق » مع تحميل 
(© رد امار جد € صن 48۷ . ) 
(۲) دالوز العملي يبند ۷11 کnlة Mariagê‏ 
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السيء يا امار الالي ارتب على اتراق . 

ومن عيوب هذا الرأي أنه يشجع الزوجة على المشاكسة على فصم عرا 
الزوجية بلا مبرر » وأن الميزان المالي قد يؤدي إلى. ما نعبر عنه بشراء الزوجات أو 

الثالث : ت أحكام جرية هجر العائلة على الزوجين › فلا تستمر 
قاصرة على امتناع المحكوم عليه عن دفع النفقة › بل يجب أن تمتد إلى جيع 
الأولاد > سواء أكان الإهمال ماديا أم أدبيا . 

وبذلك نضمن للزوجية الاستقرار » وللأولاد التزبية الكريمة والقدوة 
اة . 

- فقد بسط الفقهاء أحكام الجرائم التي تقع بوساطة الامتناع أو الترك 
وصرحوا بالمسؤولية الناشئة عن التسبب السلبي . ومن أمثلتهم على ذلك في نطاق 
الأسة : 

-١‏ امرأة تصرح أحيانا فتحتاج إلى حفظها لثلا تقع في ماء أو نار » وهي في 
منزل الزوج » فعليه حفظها » وإن لم يحفظها حتى ألقت نفسها في نار عند 

ب - والصغيرة التي تحتاج إلى الحفظ » وهي مسلمة الى الزوج إن لم يحفظها 
وضيعها ضمن . 

ج صبي این لاٹ ستين + وحق الحضانة للام » فخرجت وترکت 
الصبي فوقع في النار» تضمن الأم . 

والشرائط التي أوجب قانون العقوبات توافرها في هذا النوع من الجرائم 
تتحقق في الحالات التي نحن بصددها . ومن أمثلتها حالة الأم التي ممتنع عن 
إرضاع ابا حتى يوت . 

والحق اننا في حاجة شديدة إلى هذه الخطوة الإصلاحية : فأحكام الشريعة 
في الرضاع والحضانة لدى النساء أو الرجال تجبر الطرفين على القيام بالالتزامات 
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جيرا » ومن المؤسف أن تبقی إلى الیوم آبحاثا نظریةً > وسطورا تتلی » وکلمات لا 

حياة فيها » > مع أن إهمال النشء » ماديا أو أدبيا هو جرية كبرى في حق الأمة 

كلها ومن العبث أن يكون العلاج الفيد بأيدينا » ولا نفكر في تعاطيه فنعيش : 
کالعیس فی البيداء يقتلها يقتلها الا وال اء فوق ظهورها مول" 


(۱) انظر بحثا قيا للأستاذ عبد القادر المكاوي في كتاب(أسبوع الفقه الإسلامي)مهرجان ابن 
چ فن ص ۷W‏ غ . 
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وبعد» 
فإنني قف القلم بعد إ إعياء ۾ اقلت به صدري طفت به سداق الأول 
الغناء ورياضها الفيح وات من بحثي هذا الى الحقائق الخمس التالية : 
١‏ - الحقيقة الأولى : أن الاستحسان بمعناه الحقيقى وضوابطه الأصولية يقول به 
#مدواللاعب الأربعة ورجهرر الفقهاء لأعالف عب الخد وإغا الاستحسان 
عى التشهى زاوی فلا يقول به لحد » فلاف فى الاستسان الفظى . 
ا الثانية : أن الترجيح بين القياس اسان ا شیا ا 
ليس بمجرد الخفاء والظهور بل بقوة الأثر » وإن كان الأغلب كا ثبت 
بالاستقراء ترجيح الاستحسان على القياس إلا في مسائل معدودة يرجح فيها 
0 سل ال مصخسان . 
المقيقة القالفة ۾ أن عل الإستحسان واقعة لا تصن تشريعيا فيها » زآن 
ا هو اباخ شرائط الاجتهاد المعروفة في علم الأصول . 
٤‏ - الحقيقة الرابعة : أت الأ سججسان فرع من فروع الاجتهاد بالرأي الذي يعْتبر 
حل أنواع ثلائة للاجتهاد العام . 
الحقيقة الخامسة : أن للاستحسان ثمراتِ منها : مرونة الفقه الإسلامي 
وخصوبته وصلوحيته للتطبیق » ومنها کونه سينو من أهم مصادر الأحكام 
فی النرازل التي لا نص فيها ولا اجتهاد . والله أعلم » فاللهم إن قت 
ا ا و 
علي » سبحانك فاغفر لي » بل عملي هلا واجعله الصا جيك 
الكريم . o‏ م ت ۶ 
والحمد لله الذي ن تتم الصالحات 
دمشق في ۱۹۸۰/۷/۲۷ 
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ملت 
بيان الخلاف اللفظي فى الاستحسان 
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قال العلامة الكوثري في مقدمته لنصب الراية مانصه : 

[ظنْ اناس ممن لم يارس العلم ؛ ولم يؤت الفهم » أن الاستحسان عند 
الحنفية هو الحكم بما يشتهيه الاإنسان » وہواه » يذه ! حتی فسّره ابن حزم في 
«إحكامه» بأنه ما اشتهته النفس ووافقها ۽ لطا کان آلو واا . لكن لا يقول بمثل 
هذا الاستحسان فقية من الفقهاء » فلو كان هذا مراد الحنفية بالاستحسان » لكان 
للمخالفين » مِلءٌ الحق » في تقريعهم » ولرد عليهم » إلا e‏ 
ظنوم > وطاشت أحلامهم » ففوقوا سهاما إليهم > ترت إلى أنفسهم » وذلك 
لتقاصر أفهامهم عن إدراك مرامهم »› رد مدرك هذا ال ال ع کا 


وليس بين القائلين بالقياس من لا يستحسن بالمعنى الذي يريده الحنفية › 
وهذا الموضع لا يتسع لذكر نماذج من مذاهب الفقهاء » في الأخذ بالاستحسان . 
اال اا ا 2 قلم من الام الشافعي رضي الله عنه » فلو 
صخت حجَجه في إبطال الأاستحسان › لقضت على القياس الذي هو مذهبه › 


قبل أن يُقضى على الاستحسان . 


ومن الحكايات الطريفة في هذا الباب » ما يرؤى عن إبراهيم بن جابر » أنه 
لا سأله أحد كبار القضاة في عهد المتقى لله العباسى » عن سبب انتقاله ٠ن‏ مذهب 


)١(‏ أي فالاختلاف بينم لفظي في التسمية وعدمها » وهو الذي يعبر عنه بعض الناس اليوم بقومم + الحتلاف 
اصطلاحي 5 
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الشافعي إلى مذهب أهل الظاهر ؟ جاوبه قائلا : «إني قرأت إبطال الاستحسان 
للشافعي رايت يسا في معناه » إلا أن جيع ما احج به في إبطال 
الاستحسان هو بعينه بُبطلٍ القياس » فصح به عندي بطلانه» » کأنه م برد أن 
لے ی ملعب ی بخضیه پفیا ۽ فانتقل إلى مذهب يبطلها معا . 


الذي يريده القائلون بيا » بل الخلاف بين أهل القياس في الاستحسان » لفظي 


» 


وأود أن أسوق بعض كلمات من «فصول» أبي بكر الرازي » لتنوير المسألة » 
لأنه من أحسن من تكلم فيه بإسهاب مفهوم -في] أعلم - 

وهو يقول في «الفصول» في بحث الاستحسان : : «وجميع ما يقول فيه 
أضخاا بالاسعجساك ۽ فار قالو قروا بدلاتلة وججه » ل عل جية 
الشهوة › واتباع هوی » ووجوه ٥‏ دلائل مسائل الاستحسان موجودة في الكتب التي 
عملناها » > في شرح كتب أصحابنا » ونحن نذكر هنا جملةٌ فضي بالناظر فيها إل 


معرفة حقيقة قوم في هذا الباب » بعد تقدمة القول في جواز إطلاق لفظ 
الاستحسان » فنقول : 


لا کان ما حسنه آل تعالٰی بإقامته الدلائل على حسنه » مسا > جاز لنا 
ا لفظ الاستحسان » في) قامت الدلالة بصحته » وقد نڌب الله î‏ لى 

« واوچب الهداية لفاعله » فقال عز من قائل : قشر عاد الّذينَ پسخفعون 
ا فيتبِعُونَ أحسنة » اولك الْذِين هَدَاهم الله اولك هم ولو الألبّاب ” . 


وروي ن ابن مسعود » وقد روي مرفوعاً ی النبي او ٢‏ أنه قال : «مارآه 
اللسلمون حَسَنا » فهو عند الله حَسّن » وما رآه المؤمنون سيئ فر د ك 
سیا ب فاذا كنا قك وجدتا نذا الافظ اسك في الكتاب » والسنة »› تع 


(3 :ن سورة الرر ۽ ل يل ب 
(۲) والصحيح وقفة على ابن مسعود رضي الله عنه . وقد رواه عنه من کلامه الإمام أحمد في «المسند ۱ : ۳۷۹ » 
والميثمي في «مجمع الزوائد» ١‏ : ۱۷۷ وقال أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» › ورا ثقات» . 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسنده ۲١١ : ٠‏ «إسناده صحيح» . 
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إطلاقه في بعض ما قامت عليه الدلالة بصحته على جهة تعريف المعنى وإفهام 
الراك . 


ثم ليس جلو العاثب للااسحسان من أن ينازضنا قي اللفظ > أو في المعنى . 
فإن نازعنا في اللفظ › > فاللفظ مُسَلّم له » لوجر سر ا شاه ب کل آل الي 
ا ا و ا ما 
من الألفاظ » لا سيا بلفظ يطابق معناه في الشرع » وفي اللغة . وقد يعبر 
e‏ عن المعنى بالعربية فا وبالفارسية أخحرى » فلا ننكره . 
وقد أطلتق الفقهاء لفظ الاستحسان في كثير من الأشياء » وقد روي عن 
إياس بن معاوية أنه قال : قيسوا القضاءَ »> ما صلح الناس » فإذا فسدوا» 
فامتسنا , ولق الاستحسان موجود في كتب مالك , بن آنس . وقال الشافعي : 
ایم" أن تكون التعة ثلاثين درهاً . فسقط بما قلنا المنازعة في إطلاق الاسم » 
تسه . 
وإن ارتا ي المعنى » فاا أ يسم صما سايم المعنى لتا » بغر دلالة . 
وقد اصطحب جميع المعاني التي نذكرها» عا ينتظمه لفظ الاستحسان عند 
أصحابنا - إقامة الدلالة على صحته » واشاته نحجته . 
وق الاستحسان يحكتنفه معنيان : 
أحدهما : استعال الاجتهاد » وغابة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى 
اجتهادنا وآرائنا » نحو تقدير متعة الطلقات > قال الله تعالی : ومتعومُن على 
او قذره ¿ وعلل امقتر فة ۲ تاعا بالْعْرُوقِ e‏ الحسثين 04. 
فأوجبها على مقدار يسار الرجل وإعساره . ومقدارها غير معلوم » إلا من جهة 
أغلب الرأي » وأكثر الظن . 
ونظيرها أيضاً نفقات الزوجات » قال الله تعالى : بوعل الولو لَه رهن 
وَكِسْومْنْ بالَعْرُوف 4 . ولا سبيل إلى إثبات المعروف من ذلك » إلا من طريق 
الاجتهاد . 


)0( من سورة البقرة : ۴ 
(۲) من سورة البقرة : ٣‏ 
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وقال تعالی r a‏ َجَراءُ ثل ما فل م مِنَ العم » 
كم په دوا عدل, نكم » هُدياً بالغ الكَعْبةٍ أ وا د ا قان او ال 
ذلك صياماچ“ . 


ثم لا يخلو امل المرادُ بالآية » من أن يكون القيمة أو النظيرَ من العم على 
حسب اختلاف و فيه » وأ) كان » فهو موكول إلى اجتهاد العدلين . 

وكذلك اروش الحنايات التي یرد في مقاديرها نض › ولا اتاق ۽ 
ولا تعرّف إلا من طريق الاجتهاد . ونظائرها في الأصول أكثر من أن تحص . وإنغا 
ذکرنا منہا مثالا سنل بة غل نظا . 


فش اسسا هذا الضربّ من الاجتهاد اشتحسانا » ولیس فى هذا لعن 
حلاف بين الققهاد ولاجكن ادا منهم القول بخلافه . 

اما اللعتى الآخر من غبري الإستسسان » فهو ترك القاس إل ناا عر أو 
منه » وذلك على وجهين : 


أحدهما : أن يكون فرع يتجاذبه أصلان » ياخذٍ الشبة من کل واحد 
منہا » فیجب ا بأحدهما » دون الآخر » لدلالة ر فسمُوا ذلك 
استحساتا » إذ لو م يعرض شه للوجه الثاني » لكان له شَبَه من الأصل الآخر » 
فیجب إلحاقه به . اا ما جيء من مسائل الفروع اشيا ١‏ 


ما كان من هذا القبيل » ووقف هذا الموقف » لأنه محتاج في ترجيح آجد 
الوجهين على الآخر » إلى إنعام النظر » واستعمال الفكر » والروية » في إلحاقه 
بأحد الأصلين دون الآخر . 

فنظيرٌ الفرع الذي يتجاذيه أصلان » فيلخ بأحدهما دون الآخر » ما قال 
أصحابنا في الرجل يقول لامرآته : إذا حضت . فأنت طالق » فتقول : قد 
جت د : إن القياس أن لا تصدّق حت يُعلّم وجودٌ الحيض منا» أو يُصدَقها 
الزوج › إلا أنا نستحسن » فنوقع الطلاق . قال محمد : وقد ندخلٌ في هذا 
الاستحسان بعض القياس . 


. ٩0 : من سورة المائدة‎ )١( 


NET = 


قال بو بكر : أما قوم : إن القياس أن لا تصدُق » فإن وجهه أنه قد ثبت 
بأضل متفق عليه » أن المرأة ة لا تصدّق في مثله في إيقاع الطلاق عليها » وهو : 
الرجل يقول لامرأته : إن دخلتِ الدار » قأنت طالق » وإ كلمت زيدا » فأنت 
طالق › قات بحك قك ؛ ق دخلها بعد الین ۽ أو کلمت زا » وکا 
الزوج » إنها لا تصدَق › ولا تطلَىّ حتى يُعلّم ذلك ببينة » أو بإقرار الزوج . 

فكان قياس هذا الأصال بوجت آن لا تصق فى وجرد البضص » الذي 
جعله الزوج شرطأً لإيقاع الطلاق . 

أنه لو قال ها : إذا جضت › فان عبد حر » أو قال : فامراتق 

الأخرى طالق » فقالت : حضت » وكذّبها الزوج : م يعيّتق العبد » ولم تطلق 
المرأة الأخرى . 

فقد أخدّت هذه الحادثة شَبَهاً من هذه الأصول التي ذكرنا ‏ > فلو لم یکن هذه 
اا غر سك الاصرل کان بها آن لخن ا بہا » ویحکم ها بحکمها » إلا انه 
قد عَرّض هما أصل آخر » منع إلحاقها بالأصل الذي ذكرنا وأوجب إلخحاقها بالأصل 
الثاني : 

وهو أن الله تعالى لا قال 5 ل ن ان تلن احق ب في 
تابو ن هن العاف ا ابا : من الحيض والحبل . ون ا ین 
قت أنه قال : س الأمانة أن اتتمنت المرأة غلل فرجها . دل وعظة إاها » وبي 
ها عن الكتمان » على قبول وها في براءة رها من ا بل » وشُغلها به » ووجود 
الحيض وعديه » کا قال تعالى في الذي عليه الين : ولتق الله رَه ولا يخس 
مِنهُ شيا“ . فلا وعَظه ونهاه عن البخس والنقصان » عَم أن المرجع إلى قوله في 
مقدار الدين ٠‏ 

فصارت الآية التي قدمنا لاڈ ى قول قول المرأة إذا قالت : أنا 


ا ۽ وتحريم وطئها في هذه الال ۽ فاا إدذا قالت که کیرک ل 
لزوجها فربها » وكذلك إذا قالت » وهي معتدة د افك انقضت عِڏڻ› صدَقت في 


)1( صن سورة البقرة : ۸ 
(۲) من سورة البقرة : ۲ 


ت چ ا ت 


ذلك وانقطعت e‏ الزوج عنہاء بانقطاع الاوح يتا : وكان المعنى في ذلك 
العدة بالحيض معن بحخَصها » ولا يُعلَمٌ إلا من جهتها » فيوجب على 

إذا قال الزوج : إذا حضت » فأنت طالق ۽ فقالت قد سکت۔ ‏ أن 
صنق فی اب رشع الاق ملا > کا صدَّقت في انقضاء ليله » ع إتكار 
الزوج » لأن ذلك معن بْصّها ‏ ا عني أن الحيض لا يُعلْم وجوده إلا من جهتها › 
ولا يطلع عليه غيرُها . 


ولأجل ذلك أنها لا تصدَّق على وجود الحيض » إذا علق به طلاق غيرها » 
أو علق به عمق السند > لأنه إغا جُجِلَ قونما كالبيّنة في الأحكام التي تَحَصها » دون 
غیرها » ألا ترى أنهم قالوا : إن الزوج لو قال . : قد أخبرتني أن عِذتا انقضت › 
وأنا أريد أن أتزوج أختها كان له ذلك » ولا تصدَّق هي على بقاء العدة في حقَ 
غیرها » وتکون عِدَتها باقية في حقها » ولا تسقط نفقتها . فصار كقوها : قد 
جضت وله کان : أحدها : فيا يخصها » ويتعلق بها » وهو طلاقها ‏ 
وانقضاءُ عدَتها » وما جُرّى مجرى ذلك » فيجعّل قوهما فيه كالبينة . والآخر : في 
طلاق غيرها » أو عتق العبد » فصارت في هذه الخال شاهدة » كإخبارها بدخول 
الدار» وکلامِ ید إذا على به العتق » أو الطلاق» . اه . 

ثم ضربَ أبو بكر الرازي أمثالا كثيرة » ما یون فيه لقوها حکمان من 
الوجهين » وأجاد في ذكر النظائر » إلى أن أت دور الكلام في القسم ِ الآخر من 
اللاستحسان » وهو تخصيص الحكم مع وجود العلة ء وشرَحه شرحاً ينثلج به 
الصدر » ولا يدع شكأ لمرتاب في أن هذا القسم من الاستسمان > مقن افا 
في جميع الفروع » بدلالة ناهضة » من نص » أو إجماع » أو قياس آخر يوجب 


حك سواه في الحادثة > وهذا القدر يكفي في لفت النظر › إلى أن قول الخصوم في 
الأستسان بيذ عن الوجاسة ٠,‏ 


)١(‏ انظر فقه أهل العراق وحديثهم للعلامة الكوثري رجه الله ص ۲١‏ ومابعدها. 


NTO 


ر سا درو رارع 


آ- علوم القران الكريم 


البيضاوي : (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) بشرح الخفاجي (عناية القاضي وكفاية 
الراضي) وشرح شيخ زاده وحاشية القونوي . 

الجصاص : (أحكام القران) 

الرازي (فخر الدين ) : التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) 

الآلوسي (شهاب الدين) : (روح المعاني في تفسير القران العظيم والسّبع المثاني) 

النسفى (حافظ الدين) : (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ط دار الكتب المصرية 

القرطبي : أحكام القرآن والتفسير الكبير (الجامع لأحكام القرآن) 

ابن العربي : أحكام القران 

الشافعي (الإمام محمد بن إدريس) : (أحكام القران) 

السيوطي (عبد الرحمن) : (الإتقان في علوم القران) وأسباب النزول . 

الزركشي (البدّر) : (البرهان في علوم القرآن) 

الزرقاني : (مناهل العرفان في علوم القرآن) 

الواحدي : (أسباب النزول) 

البيهقي : (أحكام القران) 

الفرّاء : (معانى القران) 

الجمَل : (الفتوحات الإهية على الجلالين) 

أو اليعرد > ”(الشسر الك 

الخطيب الشربيتي : (السراج الي 


Di 


ب . علوم السنة 


ابن الأثر الجزري : جامع الأصول ف : الأرناؤوط 
ابح الاي آجزري ١‏ ايت في غريب الحديث 
النووي (الإمام يحجى) : شرح مسلم 


أو دلوك 2 السشن 
النسائي : السنن بشرح السيوطي 
ابن ماجه : السنن 


السهارنفوري : بذل المجهود بشرح سئن آپي داود 
الباركفوري : تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي 
الهروي : غريب الحديث 
مالك الأصبحي (الإمام) : الموطاً 
السيوطى : تنوير الحوالك على موطأً مالك 
عبد الرزاق (الصنعاني) : المصنف 
ابن حجر (الحافظ) : فتح الباري بشرح صحيح الببخاري 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 
الريلعي : نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 
الرافعي (الشافعي وابن حجر : تلخيص المبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 


الطحاوي : مشکل الآثار وشرح معاي الآثار 
القسطلاني : إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري 


a FAs 


ح . الفقه الاسلامی بمذاهیه 


ابن عابدين (حمد أمين) : رد المحتار على الدر المختار ط الأميرية بولاق ٠۲۷۲‏ 

وجموع الرسائل » وتنقيح الفتوى الحامدية 

ابن عابدين (علاء الدين) : التكملة لرد المحتار (قرة عيون الأنظار) ط الميمنية 

الرافعي (عبد القادر) : التقريرات على رد المحتار طبعة بولاق 

ابن قاضي سباونة (حمود بن إسرائيل) : جامع الفصولين 

المرغيناني الرشداني : المداية شرح البداية. 

البابرتي (الأكمل) : العناية شرح المداية 

الباجوري : حاشية على ابن قاسم الغزي 

الشيرازي (أبو إسحق) : المهذب 

النووي : المجموع شرح المهذب 

الدسوقي (المالكي) : حاشية على الدردير (الشرح الكبير) على متن خليل 

ابن قدامة المقدسي : المخني في فقه الحنابلة شرح المقنع 

الكاساني الحنفي (علاء الدين) : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (شرح 

الأتاسي (خالد) : شرح المجلة » وولده (طاهی) 

قدري (حمد قدري باشا) : الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 
ومرشد الحيران في أحوال الإنسان وشرحه للأبياني والسنجلفي 

الأبياني (زيد) : شرحا الأحكام الشرعية الصغير والكبير 

ابن جزي الالكي : القوانين الفقهية 


a EU 


الماوردي : الأحكام السلطانية والولايات الدينية 

الفراء (أبو يعلى) : الأحكام السلطانية 

ابن حزم : المحلى - والإحكام في أصول الأحكام 

ابن نجيم (زين الدين) : الأشباه والنظائر و(البحر الرائق شرح كنز الدقائق) 
السيوطي الاش واطاتر 

القرافي رشهاب الدين) : الفروف 

الخموي : غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 

جودة (باشا) وجماعة من العلاء : مجلة الأحكام العدلية 

الرملي (الشافعي) : حاشية الرملي على أسنى المطالب 

الرملي (الحنفي) خير الدين : الفتاوى الخيرية 

قدري (أفندي) الحنفي : واقعات المفتين 

الخادمي (أبو سعيد) : مجامع الحقائق 

الحمزاوي (محمود) : القواعد الفقهية 

ابن القيم : أعلام الموقعين عن رب العالمين 

باز (سليم رستم ) : شرح المجلة 

المحاسني ( محمد سعيد) : شرح المجلة 

ا غانم البغدادي : مجمع الضمانات 

ابن عبد السلام المالكي (عز الدين ) : قواعد الأحكام في مصالح الأنام والقواعد 
الكبرى 


ابن رجب الحنبلى : القواعد 

عا كير وحماعة من علماء المند : الفتاوى اندية 

قاضيخان : الفتاوى على هامش الفتاوى اهندية 

علي أفندي : فتاوی علي أفندي 

الشيخ زاده : ممع اشر شرح ملتقی الأبحر 

محمد بن الحسن (الإمام الشيباني) : شرح السير الكبير والأصل » والنتف في 
الفتاوى 


NEF‏ ب 


السمرقندي (أبو الليث) : خزانه الفقه وعيون المسائل ت د . صلاح الدين 
الناھی 


منلا خسرو اس بن فراموز) : الدرر شرح الغرر 

ارياي : : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 

الحدادي : الحوهرة النبرة 

الاكم الشهيد والسرخسي :“ الكافى والبسوط شرسه 

ابن رشد (أبو ارا بداية الي ونهاية المقتصد 

النووي (الإمام بجی بن ۾ گر ا شرح الدب للشیرازي 


SWE a 


د أصول الفقه وأصول الذين : 


الآمدي : (الإحكام في أصول الأحكام) ط٬‏ صبيح ١١٤١١‏ 

البخاري (عبد العزيز) : كشف الأسرار على أصول البزدوي 

ابن مسعود (صدر الشريعة عبيد الله) : التوضيح في حل غوامض التنقيح 
التفتازاني (السعد) : التلويح على التوضيح وحواشيه 

البهاري رحب الدين بن عبد الشكور) ٠‏ مسلم الثبوت مع منهواته 
الأنصاري : فواتح الرحموت على مسلم الثبوت 

البيضاوي : منہاج الأصول 

الإسنوي : نهاية السول شرح منهاج الأصول » والتمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول 

ابن امام : التحرير 

ابن أمير الجاج : التقرير والتحبير شرح التحرير 

ابن باد شاه : تيسير التحرير 

البصري (أبو الحسين) : المعتمد شرح العمدة 

الشاطبى الغرناطي المالكي : رأبو إسحق اللخمي) : الموافقات في أصول 
الشريعة و(الاعتصام) ١‏ 

الغزالي حجة الإسلام : المستصفى المنخول . 


الشاشي (الحنفي) : أصول الشاشي من عمدة الحواشي 

ابن السبكي (تاج الدين) : جمع الجوامع 

المحلي والبناني والعطار ‏ شروح جع الجوامع 

ابن قاسم العبادي : الآيات البينات 

الشوكاني : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 


ا ت 


منلا خسرو (عحمود بن فراموز) : مرآة الأصول في شرح مرقاة الأصول مع حاشية 
الفاضل الإزميري 

الإإزميري : حاشية على المراة 

ابن قدامة المقدسي : روضة الناظر وجنة المناظر 

ابن الحاجب : ختصر المنتهى 

الإيجي (عضد الملة والدين) : شرح ختصر النتهى مع حواشي التفتازاني 
والجرجاني واهروي 

اين السبكي تقي الدين وتاج اللين : الاج في شرح المنهاج 
الأنضاري (رزكريا) : لب الأصرل غاية الأصول شرح اللب 


البوس (أبو زيد الحنفي).: تأسيس النظر » وتقويم الأدلة 

الفناري (حمد بن حزة بن محمد) : فصول البدائم في أصول الشرائع 

الإيجي (عضد الملة والدين) : المواقف في علم الكلام 

الجرجاني : (السيد الشريف) : شرح المواقف 

النسفي (حافظ الدين أبو البركات) : المنار في أصول الحنفية ط العثمانية مع 
شروحه : 
العيني (شرح على المنار) 
ابن الك (عبد اللطيف) (شرح على 
المنار) شرح المصنف 
(كشف الأسرار) 
الرهاوي وعزمي زاده (شروح على النار) 
الحصكفي (علاء الدين) شرح على المنار 
ابن عابدين (عحمد آمين) (حاشية نسمات 
الأسحار على شرح الحصكفي على المنار) 
ملاجيون (نور الأنوار) 
اللكنوي (محمد عبد الحجي) (قمر الأقار 


= )لت 


على شرح نور الأنوار لملاجيون 
ابن نجيم (زين الدين) 
مشكاة الأنوار 
[ فتح الغفار 
ابن حزم : (ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل) 
ط جامعة دمشق ١۹٦۰‏ 
الشافعي (الإمام محمد بن إدريس) : الرسالة الأصولية ورالاأم) 
الكرماستي (الحنفي) : الوجيز في أصول فقه الحنفية 


س E‏ ا ت 


هھ . اللغة والمعاجم 


ابن منظور (أبو المكارم) : لسان العرب 
الزخشري (ممود) : أساس البلاغة 
الفيومي : المصباح المنبر 
التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون 
الجرجاني (علي) : التعريفات 
ابن دة : المخصص (في اللغة) 
ان السكيت : إصلاح المنطق 
ابن السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ط البابي الجلبي 
اللكنوي انو الحسنات) : الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
فرحون الايياج لهب في أعيان المذهب 
من العلاء : معجم ألفاظ القران الكريم 


ي الكليات 
المطرزي : المخرب 


TE 


و . الكتب المعاصرة 
السنهوري (عبد الرزاق) الدكتور :مصادر الحق فى الفقه الإسلامي 
نظرية العقل ‏ 
المىجز فى النظرية العامة للالتزامات في 
القانون المدئي 
الوسيط شرح القانون المدني 
شلبی (د . عمد مصطفی) : الملدحل لدراسة الفقه الإإسلامي 
الق (علي) : أحكام المعاملات الشرعية ۰ 
الزرقا (مصطفى أحد) : المدخل الفقهي العام 
نظرية الالتزامات العامة في الفقة الإسلامي 
نظرية الالتزامات العام في القانون المدني 
عقن اتان 
ابو سنة (أحمد فهمي) الدكتور : النظرية العامة للمعاملات (نظرية الحق) 
مرسي (محمد كامل) : الأموال 
أصول الفقه » ومصادر التشريع فيا لا نص فيه 
أصول التشريع الإسلامي 
ابن بدران : المدخحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
فيض الله (د . فوزي) : المسؤولية التقصيرية بين الشريعة والقانون 
الفرفور (الدكتور عمد عبد اللطيف) : ابن عابدين وأثره في الفقه ؛ دراسة 
مقار بالقانيق ` 
الزحيلي (الدكتور وهبة) : نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي نظرية الضمان 
الحافظ (حمد مطيع) : فهرس عغطوطات الظاهرية (الفقه الحنفي) 
زيد (د . مصطفى) : المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي 
الخضر (أحمد مهدي) : فهرس ابن عابدين 
أسبوع الفقه الإسلامي : جاعة من العلاء 
أبو زهرة (محمد) : (أبو حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل) ط دار الفكر العربي 
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94 

الموضوع رقم الصفحة 

اللإهداء CEC NCCI GEDE DGD O SS E‏ 
خحطبة الحاجة SS LG O O‏ 
من نور کتاب الله (عز وجل) VN wsuass osm emme mMMEAEEETEEES‏ 
من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الدين N suum‏ 
خحطبة الكتاب CC iss gunoeaanads dni TASE RESA‏ 
غخطط البحث VS 1 EDIL SSECCE SEG Ea‏ 
الباب الأول : مدخل إلى مباحث الاستحسان في الفقه اللإسلامي وأصوله . . ٠١‏ 
الفصل الأول : تعريف الاجتهاد وحجيته وأنواعه JO tua ssasEeREê Ss‏ 
المببحث الأول : تعريف الاجتهاد Pf ivorscireaak‏ 

المبحث الثاني : حجية الاجتهاد E SiGe‏ 

المبحث الثالث : أنواع الاجتهاد WW aes‏ 

الفصل الثاني : الاجتهاد بالرأي N gsrenia nadem‏ 
الفصل الثالث : بين الاستحسان والاستثناء من عموم الأدلة ê wrens‏ 
المبحث الأول : من القرآن الكريم TY sens asanue‏ 

المبحث الثاني : من السنة الشريفة A esc caniaa‏ 

المبحث الثالث : الصحابة رضوان الله عليهم 
والاستثناء N Se a meh Dad‏ 


الباب الثافى : تعغريف الاستحسان وحجيته OV wesso aG ERG‏ 


الفصل الأول : تعريف الاستحسان وضوابطه . .. N casos was a‏ 
الميحث الأول : تعريف الاستحسان لغة واصطلاحا . ٠١‏ 
البحث الثاني : ضوابط الاستحسان ET‏ 2 
الميبحث الثالث : فروق الاستحسان عن أشباهه ... ٦۷‏ 
الفصل الثاني : حجية الاستحسان WY desa ctcnoauineus ts‏ 


الممحخث الأول مذاهب العلاء في حجية الاستحسان V۲‏ 
المبحث الثاني : تحرير محل الخلاف في حجية 


اللاستحسان YWNsssnsteS eme ams‏ 
الباب الثالث : فقه الاستحسان E iBckoters SxS:‏ 
الفصل الأول : فقه أنواع الاستحسان .. N sess esoseunaNSES‏ 
المبحث الأول : أنواع الاستحسان N rc vonisaêgs‏ 
المبحث الثاني : التعارض بين القياس والاستحسان 

NY Hressitiiivocsuea القياسي‎ 

الميحث الثالث : الفرق بين الاستحسان القياسي وبقية 
أنواع لادان E TTT‏ 
الفصل الثاني : محل الاستحسان VY Fuananas ease ET‏ 
الفصل الثالث : تطبيقات فقهية على الاستحسان 1 
الباب الرابع : ثمرات الاستحسان Wf ocak‏ 


الفصل الأول : إمكان إبجاد حلول جديدة على ضوء الاأستحسانين القياسي 


NIN rss ama es a o a ea ed والضروري‎ 
IF seasons الفصل الثاني : مرونة الفقه الإسلامي بالاستحسان‎ 


الفصل الثالث : الاجتهاد الاستحساني والتشريع الإصلاحي VY ar‏ 
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المببحث الأول : أمثلة التشريع الاستحساني Eu‏ 


1۱۹ 


المبحث الثاني : الاستحسان وبعض مشكلات الأسرة ١٠١١‏ 


enn enensesSG ua mma GoGo hO Go sS ® 


ملحق - بيان الخلاف اللفظى في الاستحسان SLB MAES‏ 


مسر د المصادر والمراجع 
مرد ابی اساج 


‘enue nnn Hee oS oD» 


‘ewen neme nn senem oS ®. 
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آ) أبرز المصنفات المطبوعة : ' 
١‏ - (ابن عابدين وأثره في الفقه » دراسة مقارنة بالقانون) رسالة دكتوراه في 
ثلاث مجلدات كبار (على المكتاب) . 
۲ - (نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلته بالمصلحة المرسلة) 
وهو هذا الكتاب . 
۳ (الزاد في أصول الفقه الإسلامي) مطبوع في جزء واحد . 
٤‏ - (الوجيز قي أصول استباط الأحكام) مطبوع في جزأين بمجلدين في زهاء 
ألف صفحة . 
٥‏ - (مشاعل على الطريق) مطبوع في جزء واحد . 
- (معايير الفكر) مطبوع في جزء لطيف . 
۷- (الزنابق دیوان شعر) مطبوع في جزء واحد . 
۸ (فتح الفتاح وثغر النرجس الفواح في علم الاصطلاح) منظومة مطبوعة 
ونا . 
٩‏ (الصيام في المذاهب الأربعة من الفقه الإسلامي) مطبوع في جلد . 
-١‏ (أحكام الصلاة في المذهب الشافعي) مطبوع في رسالة . 
-١١‏ (تحفة الناسك في بيان المناسك للإسلامبولي الحنقي) شرح 
وتحقيق - مطبوع . 
۲ - (تجويد التجويد لكتاب الله المجيد) مطبوع في رسالة . 
۴ - (خصائص الفكر الإسلامي) مطبوع في مجلد . 
٤‏ - (شرح النظومة الرحبية في علم الفرائض) مطبوع في رسالة . 


0 ت 


-٥‏ (معجم أعلام دمشق في القرن الرابع عشر للهجرة) قيد. الطبع في 
- (الأصول العامة لصناعة الإنشاء في لغة العرب) قيد الطبع في محلدين 


و 
)۱۷ - (شرح مباحث الزواج من قانون الأحوال الشخصية السوري) على 
المكتاب . 


۸ - (أبحاث في العقيدة - شرح وتحقيق وتعليق على شرح بدء الأمالي 
للقاري الهروي في العقائد) مطبوع . 
۹- (أغاريد) مجموعة شعرية . 
× (المدحل الى تاريخ الفقه الإسلامي) (على المكتاب) . 
-١‏ (الأربعون الصحاح) في رسالة . 


ب) أبرز الكتب المخطوطة الناجزة : 
ب ريت الآبات في الأسائيد العوانى السالشياتم في جلد يي 
7 - (من ثمرات النظرات) كتاب في جزء واحد ٠.‏ 
۳ (الققة الإسلاس » پنابعه۔ تاره _ یقاس ی چلدین . 
- (المدخل الى للش الحنفي) في جلد كبر . 
“ره - (عقود التأمين وإعادة التأمين في الشريعة الإسلامية والبديل 
الإسلامي) في جلد . 
١‏ - (شرح الأربعين العسقلانيةم في جلد . 
۷ - (بلغة المطالع في بيان المطالم) رسالة . 
a‏ (أحكام النقود) . 
٩‏ - (اختلاف المشازب في تفسير آيتى المشارق والمغارب) . 
٠١‏ - (المجد الباذخ في التراجم لعلمائنا الأعلام الشوامخ) الَبّت الكبير 
١‏ - (الثبت العلمي الوجيز) وهو مختصر من (المجد الباذخ) في رسالة . 
٠١٠ ٍ‏ - (سير من أخبار العلماء المعاصرين) الجزء الأول في علاء دمشق - في 
جحلدات . 
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